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 طهس ٚتكدٜس
بسم الله الرحمن الرحيم 

   07  ژ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄژ :قاٍ الله تعالى

  المتٛاضع ٖرا ايعٌُإلى إتماّ الحُد لله ايرٟ أْاز يٓا دزب ايعًِ ٚالمعسف١ ٚٚفّكٓا 

 ..أسم٢ آٜات ايظهس ٚالاَتٓإ ٚايعسفإ إلى ايرٜٔ حمًٛا أقدض زساي١ في الحٝا٠ بقدّّ أت

...  إلى ايرٜٔ َّٗدٚا يٓا طسٜل ايعًِ ٚالمعسف١

  أساترتٞ ايهساّ بجاَع١ ايظٗٝد حم٘ لخضسبايٛادٟ، ن١ًٝ  الحكٛم ٚايعًّٛ ايشٝاس١ٝ

 ٚاعترافاً لأٌٖ ايفضٌ بفضًِٗ، ٚأٌٖ الإحشإ بجٛدِٖ

  ٚعُلا بالأدب الإسلاَٞ ايسفٝع بظهس المحشٔ ع٢ً إحشاْ٘

 : ، أستاذٟ ايفاضٌاإلى َٔ تهسّّ بالإطساف ع٢ً بحثٞ ٖر  أتكدّّ بظهسٟ

 ، ايرٟ َا تٛا٢ْ عًّٞ في إزطاد ْٚصح، َٚا بخٌ عًّٞ بٛقت أٚ جٗد"إدزٜص نُاٍ فتحٞ"

 . خير الجزاءعّٓٞ  فجزاٙ الله 

.  لأصٌ إلى َا ٚصًت إيٝ٘ إلى نٌ َٔ قدّّ يٞ ٜد ايعٕٛ ٚالمشاعد٠ ٚطجعّني في إتماّ ٖرا ايبحثٚ

 سائلا المٛلى جًت قدزت٘ إٔ يجزِٜٗ عني خير الجزاء

 . فبازى الله فِٝٗ جمٝعًا، ٚيجعٌ ذيو في َٝزإ حشٓاتِٗ

 عثُإ حٜٛرم  : ايطايب
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  أ 

  ــــةــــــــمــــــــدقـــــــــم
ً ف ،منذ القدم بالأرض الإنسانهتم إلقد  ا لأنها مصدر رزقه ومكان كان ارتباطه بها وثیق

یوم البعث والنشور  أخرىخلق من طین وفیها یدفن ومنها یخرج تارة  الإنسانف، عیشه واستقراره
   55الآیة ﴾أخُرى ةارتَ مجكُرِخْا نُهنمو مكُديعا نُهيفو مكُاْنقْلَا خهنم ﴿:ا لقوله تعالىمصداقً 

  .من سورة طه

امتلاك  إلىوكذا الدول  الأفرادسارع فقد  الأزلمنذ  الإنسانالتملك غریزة في  بّ حُ  وبما أن
            یكسبه الفرد  أنكن می ما أهمالرصید العقاري  أنوهذا باعتبار ، الأرضممكن من  اكبر قدر أ

  .الأجیالالثروة الحقیقیة التي لا تزول ولا تفنى بزوال  أضحىلأنه  ،تحتكره الدول أو

             هممصالح تتعارضف، الإنسان بالأرضارتباط هم ازداد تكاثر و  الأفراد تعددل ونظراً   
قد تكون في بعض  نزاعات وصراعات نشوب إلى أدىمما  القابلة للاستغلال راتالعقا تناقصل

  .الأحیان دمویة 

                أساستحكمت في هذه الثروة لأنها تعتبر  إذاتتقدم إلا  أنفلا یمكن للدول 
                اإیجابً وبطبیعة الحال ینعكس مردود هذه الاستثمارات  أراضیهاالاستثمارات التي تقام على 

اجتماعیة، اقتصادیة، ( على الحیاة الاجتماعیة للفرد وبالتالي تزدهر التنمیة في شتى مجالاتها
ـــرها  ـــــة، وغیــ ــــــة، فلاحیــ ــــ   .)عمرانیـــ

         إیجاد قواعد قانونیه لتنظیم الملكیة وكلباهتمت التشریعات منذ القدم  الأساسوعلى هذا 
              هذا  ىوتجل، العقاریة الائتمان والثقة على المعاملات لإضفاء ،ا من تصرفاتما یرد علیه
  .غلب التشریعات العقاریة في العالمأیسمى بنظام الشهر العقاري الذي تبنته  من خلال ما

                 تثبیت الملكیة  إلىمجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف  العقاري ویقصد بالشهر
رض لإطلاع غمن خلال شهرها في سجلات معدة لهذا ال یها،التي ترد عل العینیةالحقوق  أو

علامهم بجم   .یةتبو ثع التصرفات التي جرت على هذا العقار لیكسب الحق القوة الیالكافة وإ

عملیة انطلاقا من  الأولىفي الحضارات  العقاري ظهور فكرة الشهر اتولقد كانت بدای
الضریبي یحدد  اءبحیث كان الوع ،التي كان الهدف منها تحصیل الضرائبراضي الأ إحصاء
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  ب 

 عثمنها تثبیت الملكیة لب وقواعد الهدف إجراءاتوضع  إلى لیتغیر الأمرحسب مساحة العقار 
   .العقاریة المعاملاتفي ستقرار الاالثقة و 

ذا  الغیر  إعلامها تؤدي دورها في كانت قاعدة الحیازة في المنقول هي سند الملكیة لكونوإ
 تها لطبیعنه لا یمكن تطبیق هذه القاعدة على العقار نظرً إتصرفات التي تقع على المنقول فالب
             نظام قانوني خاص  یجادضرورة السعي لإ إلى أدىما وهذا  ، ومستقر فیه اثابت ان له حیز لأ
  .أخرىیتلاءم مع طبیعته من ناحیة ویؤدي المبتغى من الشهر من ناحیة  به

تطهیر الملكیة و تثبیت  ىإلرمي یي ذغلب الدول بنظام الشهر العقاري الأ أخذتولقد 
نفس القواعد ونتج عن هذا الاختلاف والتباین قیام  أولم تعتمد نفس الوسیلة  أنهاالعقاریة إلا 

القیام بهذه  ثناءأبنظام الشهر الشخصي والذي یعتمد فیه  الأول يسمّ نظامین للشهر العقاري 
 اأبجدیً بحیث ترتب البطاقات ترتیبا  ،وألقاب المالكین لأنها محل اعتبار أسماءالعملیة على 

عن طریق التصرفات القانونیة التي تجري  ویتغیر انتساب العقار من مالك لأخر الألقابحسب 
یتم فیه  كما، ازدواجیة الشهر إمكانیة أهمهانظام من عیوب ا لما صاحب هذا الونظرً  ه،علی

ظهر نظام ، طي الحجیة المطلقة للقیدعلا یأنه لك ذوكشهر التصرفات كما هي دون التأكد منها 
، حبه من عیوباص وما الأولالنظام  أنقاضبنظام الشهر العیني الذي جاء على آخر سمي 

 الأولیحققها النظام  أنالتي لم یستطیع  لأهدافاوتحقیق  عیوب النظام السابقحاول تدارك 
الذي كان یشغل وظیفة " روبیر ریتشار تورنس " ویعود الفضل في ظهوره إلى جهود السید 

مراقب في إدارة الجمارك بالمیناء والذي وضع أُسس وقواعد هذا النظام في استرالیا وذلك في 
              هذا النظام في شهر التصرفات والحقوق ویعتمد  بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر،

 هالعقار فهو ثابت في حیز  أما ،ریعلى العقار في حد ذاته ولیس على المالك الذي قد یتغ
 ىبحیث یعط ،الأساسویتم مسك السجلات العقاریة في ظل هذا النظام على هذا  ومستقر فیه
 كنا بصدد شهر إذاوقت  أيفي  إلیهتسهیل عملیة الرجوع لتسلسلیة خاصة  أرقاملكل عقار 
  .أو بصدد طلب معلوماتعلى هذا العقار تصرف ما 

 الأخذ إلىا للعیوب التي جاء بها نظام الشهر الشخصي اتجهت العدید من الدول ونظرً 
                       یمكن تجسیده إلا  لا الأمرولكن هذا  ،ني والتي من بینها الجزائربنظام الشهر العی

  .الجزائري التراب مسح عام وشامل لكامل  إعدادمن خلال 
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  ت 

 إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في ) 75/74( الأمر صدر الأساسوعلى هذا 
   .العام وتأسیس السجل العقاري الأراضيمسح 

طابع التقني النیة تتسم بامید أشغالانجاز بقیام ال الأراضيمسح  إعدادعملیة بویقصد 
                     ع الممتلكات العقاریة وتحدید قوامها المادي والتقني یقصد تشخیص وحصر جم تلبحا

 علیه في الذي یعتمد المادي الأساسفي مجموعة من الوثائق والمخططات المسحیة لتكون 
  .السجل العقاري إعداد

                    من البطاقات العقاریة مجموعة إنشاء إلىي متأسیس السجل العقاري فهو یر  أما 
لتكریس الحقوق العینیة لكل  ،على الوثائق المسحیة لتكون مطابقة لها إنشائهاالتي یعتمد في 
  .معنوي على عقار معین أوشخص طبیعي 

تتقدم  أنها إلا )75/74(الأمرلأراضي العام انطلقت منذ صدور امسح  عملیة ولكون
راجع سنة وهذا ) 40( أربعینزالت لم تكتمل لحد الساعة بعد مرور حوالي  بوتیرة بطیئة ولا

دیة اتسخیر مجموعة من الوسائل الم إلى هذه العملیة تحتاج أنمن الأسباب كون  للعدید
على نظام الشهر  الإبقاءعلى المشرع  الأمرم هذا فحتّ  ،الآجالوالبشریة لإتمامها في اقرب 

 الأفرادفي المناطق غیر الممسوحة لعدم حرمان  ئیةااستثن بصفةالشخصي والأخذ به 
  .للملكیة العقاریة ةالحق في اكتساب وثائق رسمیة مثبتهذه المناطق من في المتواجدین 

وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة  داعیإ یتمالعام  لأراضيامسح  اتعملیبعد اختتام و  
نونیة للملكیة العقاریة الوضعیة القبا ستمالتي  لاتاشكالإ ذلك ظهور العدید منیصاحب وقد 

             زعات تحدید الحدود اكان نتیجة لها مثل من صاحب عملیات المسح العام ومنها مای فمنها ما
  . داعیالإالتي تثار بعد عملیة  أو المنازعات العقارات المجهولة ةلأمسوكذا 

لنحاول ، تعمق فیهاللبحث و یزال میدان خصب ل الذي لا همیة الموضوعأومن هنا ظهرت 
ا لتعدد النصوص التشریعیة التي صدرت في هذا الجانب رً ظس والغموض الذي یكتنفه نبالل إزالة

الوحید لإثبات الملكیة  قلالمنطالأحیان، وباعتبار أن السجل العقاري هو وتعارضها في بعض 
رات الداخلیة اتشجیع الاستثممن خلال  دولة الجزائریةلالخارجیة لو وتوجیه السیاسة الداخلیة 

                 تأسستالتي ، رتباطها بالقروض البنكیةا لاة التي بقیت محدودة نظرً یرات الخارجاوجلب الاستثم
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  ث 

الدولة كالدعم وتخفیض  هائتنشالتي  الأخرىزات یالملكیة الرسمیة وكذلك التحف سنداتعلى 
  .نونیة للعقاركلها تكون مرهونة بالوضعیة القا ،نسبة الفوائد

كون أن عملیة المسح العام الكبیرة  همیتهلأراجع  ن اختیارنا لموضوع الدراسةإوعلیه ف
لازالت لم تنته بعد على مستوى ولایة الوادي ومن خلال معایشتنا لإجراءاتها والمنازعات الناجمة 

یة، و أمام  تشعب عنها سواء أثناء عملیة المسح أو بعد إیداع هذه الوثائق لدى المحافظة العقار 
هذه الإجراءات وغموضها لدى المواطن العادي ارتأینا من خلال هذه الدراسة أن نحاول إیضاح 

  .العملیة للعام والخاص

وللإشارة فقد واجهتنا صعوبات تمثلت في قلة المراجع والدراسات والأبحاث المتعلقة 
  .    بالموضوع باللغة الفرنسیة باعتبار أن أغلبها باللغة العربیة

ومحاولة منا للبحث في الأسباب التي تقف وراء نشوب نزاعات متعلقة بمسك السجل 
انطلاقا               الموضوع معالجة اارتأینلجزائري العقاري وكیفیة حلها على ضوء أحكام التشریع ا

  : من طرح الإشكالیة التالیة 

ما مدى فعالیة و نجاعة الآلیات الإجرائیة وتلك المتعلقة بفض نزاعات 
  ؟ تأسیس السجل العقاري في تثبیت الملكیة

  

نه إیة فوفي سبیل الإلمام بجوانب الموضوع من جهة ومعالجة هذه الإشكالیة من جهة ثان
  :تجدر بنا الإجابة عن التساؤلات الفرعیة المنبثقة عن الإشكالیة الرئیسیة وهي

 عملیة المسح ؟الجزائري كیف نظم المشرع  -
 ما دور المحافظة العقاریة في عملیة الإیداع ؟ -
 مدى یؤدي مسك السجل العقاري إلى تثبیت الملكیة العقاریة ؟ أيإلى  -
 علیها الترقیم العقاري ؟ التي یتم بناء ما الأسس -
كیف یتم تسویة المنازعات الناجمة عن مسك السجل العقاري وما الجهة المختصة   -

 بفض هذه النزاعات ؟



 مــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  ج 

مرجوة منها من خلال لوصول إلى النتائج الوقصد اوقد اقتضت طبیعة هذه الدراسة 
الیة والتساؤلات الفرعیة السابق ذكرها أن یكون المنهج المتبع جامعا بین المنهج معالجة الإشك

 القانوني، أو الإداريالوصفي لتحدید المفاهیم التي تنطوي علیها الدراسة سواء في الجانب 
والمنهج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بالموضوع لإبراز مدى 

للمنهج المقارن من حین إلى آخر وذلك لما له من أهمیة في تدارك الكثیر من  نجاعتها، إضافة
فرزها التطبیق العملي والمیداني ألنقائص التي لتغطیة ا القوانین المقارنةتها الثغرات التي تفاد

لتلك النصوص والتي نستشفها من خلال الأمثلة التطبیقیة ، وحتى لا تكون هذه الدراسة نظریة 
حكام وقرارات قضائیة حتى تشمل الدراسة الجانبین النظري لأة نا مناقشة أمثلة حیّ بحته حاول
   .والتطبیقي

وللإجابة عن هذه الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة ارتأینا تقسیم هذه المذكرة إلى فصلین   
نتناول في الفصل الأول كیفیة مباشرة إجراءات المسح والإیداع من خلال التعریف            

بعملیة المسح ثم الهیاكل الإداریة المتدخلة في هذه العملیة مبرزین الدور الذي تلعبه              
المحافظة العقاریة التي یسهر على تسییرها موظف عام في عملیة إیداع وثائق المسح والآثار 

  .المترتبة عن هذه العملیة

عات المترتبة على عملیة                      أما الفصل الثاني سنتطرق فیه إلى دراسة المناز 
الإیداع مع إعطاء أمثلة عن التطبیقات القضائیة من خلال تحلیل ومناقشة  بعض الأحكام 

  . والقرارات القضائیة
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  الأول لـــصفال    
  لإیداعلعملیة ا التنظیم الإداري والقانوني

  

)                 75/74(بعد أن تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني بموجب الأمر
 لأراضي العام وتأسیس السجل االمتضمن إعداد مسح  19751نوفمبر  12في المؤرخ 
أین یتم شهر التصرفات على أساس العقار ولیس على أساس أصحابها مثل ما هو  ،العقاري

  .في نظام الشهر الشخصي علیه الأمر
السجل العقاري  لتكوین الركیزة الأساسیةهي تسجیل العقارات وشهرها  عملیةوتعتبر 

جمیع دقیق لو عملیة مسح فني  ایجب أن تسبقه يوالت على النحو المقرر في نظام الشهر العیني
  .ذو طابع إلزامي بالنظر إلى التشریع الجزائري أمر لعقارات وهوا

من طرف اللجنة المختصة  الاعتراضاتوبعد الانتهاء من عملیات المسح العام ودراسة  
اتتوج هذه العملیة في الأخیر بإیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة المختصة  لیتم  ،إقلیمیً

بعدها ترقیم هذه العقارات وهذا بجعل بطاقة خاصة بكل مجموعة ملكیة تدون فیها جمیع 
  .التصرفات القانونیة التي ترد على هذا العقار

لهیاكل الإداریة المتدخلة في عملیة المسح ل التطرق الفصل هذا من خلالوسنحاول 
                   العام للأراضي والمهام الموكلة لكل هیئة ثم نبیّن دور المحافظة العقاریة والمحافظ العقاري 

ج من خلال المبحث الثاني إلى كیفیة ترقیم العقارات بعد الإیداع  ،في هذه العملیة ثم نعرّ
   . المحافظة العقاریةالقانوني لوثائق المسح لدى 

  

                                                             
 ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، 12/11/1975في المؤرخ  )75/74(الأمر  1

  .52العدد ، 1975المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 
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  المبحث الأول
  اعــــدام والإیـــح العـراءات المســاشرة إجـــمب

یعتبر إعداد مسح الأراضي العام الوسیلة القانونیة التي من خلالها یتم تطبیق نظام الشهر 
وهي عملیة إداریة ، السالف الذكر) 75/74(العیني الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر

تقنیة تشرف على إعدادها هیئات إداریة وأعوان تقنیون عبر عدة مراحل عملیة إلى أن یتمّ 
ا    .إیداع هذه الوثائق لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً

الأول إلى تعریف المسح العام وبیان مفهومه ثم نحاول أن  المطلب وسنتعرض من خلال
  .بعدها الضوء على إجراءات المسح العام للأراضي نوضّح الهیئة المكلفة بهذه العملیة لنسلط

أما المطلب الثاني سنخصصه لبیان دور المحافظة العقاریة وكذا إبراز دور المحافظ 
ال لهذه الهیئة الإداریة   . العقاري في عملیة الإیداع باعتباره المحرك الأساسي والعنصر الفعّ

  ــب الأولــطلـــالم
  للأراضي العامح ـــــــالمس عملیة إعداد

إن عملیة المسح العام للأراضي تعتبر الأساس المادي لإعداد الدفتر العقاري وتطهیر 
هذه العملیة بالعدید من المراحل المتصلة لنخلص في الأخیر إلى إیداع تمر الملكیة العقاریة و 

ة سنحاول وباعتبار أن هذا المطلب یعتبر كمدخل للدراس، وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة 
جراءاته العملیة   . أولاً بیان مفهوم المسح العام للأراضي وأهدافه ثم الجهة الإداریة المكلفة به وإ

  رع الأولـــــالف
  ح العام للأراضيـــــمفهوم المس 

 هدافالأسنحاول التطرق من خلال هذا الفرع إلى تعریف المسح وبیان أنواعه ثم إبراز 
  :التي تسعى الدولة إلى تحقیقها من خلال تطبیق هذه العملیة وتفصیل ذلك كما یلي 

  :سنتعرض إلى بیان مصطلح المسح في اللغة وفي القانون  : تعریف المسح: أولا
         سل فیقال مسحت یدي بالماءالمسح یأخذ عدة معان من بینها الغُ  :تعریف المسح لغة   - أ

ا ل، إذا غسلتها ً ا اـــــــیَ  ﴿قوله تعالى مصداقــ َ ذِینَ  أَیُّه نُ  الَّ ذَا واــــــآمَ تُمْ  إِ ى قُمْ لَ لاَةِ  إِ وا الصَّ اغْسِلُ         فَ
جُوهَكُمْ  كُمْ  وُ دِیَ أَیْ ى وَ لَ افِقِ  إِ رَ سَحُ  الْمَ امْ وسِكُمْ  واـــــوَ ءُ رُ كُمْ  بِ جُلَ أَرْ ى وَ لَ نِ  إِ یْ          فالمراد بالمسح  ﴾1... الْكَعْبَ
هي المرور على الشيء دون  المسح في اللغة انـــــــكذلك من مع،  ة غسل الأرجلــــــالآی في هذه

                                                             
 .الآیة السادسة من سورة المائدة 1
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        مسحت بیدي على رأس الیتیم أي مررت برأسه فلم أغادر شعرة: ترك قید أنملة منه مثلاً 
  .إلا ولمستها

للمسح وترك فنجد المشرع الجزائري لم یأت بتعریف : من الناحیة القانونیة المسحتعریف   - ب
عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع : "الأمر للفقه والاجتهاد فهناك من عرفه بأنه 

البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهویة العقار والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه 
 .1"حو ثابت ونهائيونوعه الشرعي واسم مالكه وأسباب تملكه والحقوق العینیة المتعلقة به على ن

السیطرة على الفضاء العقاري على الصعید : " بأنه " ریم مراحي" ولقد عرفته الأستاذة 
بقصد جرد الحالة المدنیة للملكیات العقاریة والحقوق العینیة مع إرفاق الوثائق ، التقني والقانوني

  .2" الوصفیة الخاصة بها
نجاز أشغال میدانیة وتقنیة الغرض إعبارة عن : " بأنه " جمال بوشنافة "ویعرفه الأستاذ       

منها تشخیص جمیع الممتلكات العقاریة ثم تأسیس وثائق مسحیة تتضمن على مستوى كل بلدیة 
الرسم التخطیطي والجرد العقاري وبالتالي تشكل القاعدة المادیة للسجل العقاري التي تعرف 

  .3"خص بصفة دقیقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع وتش
هناك نوعان للمسح وهما المسح العام للأراضي الذي تأسس بموجب  : أنواع المسح: ثانیا

ـــــوم )75/74(الأمر  ــــابي           25/03/19764المؤرخ في) 76/62(والمرسـ ـــانب المسح الغــ إلى جـــ
  .24/05/20005المؤرخ في ) 2000/115(و الآخر بموجب المرسوم التنفیذي الذي تأسس ه

تتم عملیات المسح العام على مستوى كل بنیة أساسیة وهي البلدیة   :المسح العام للأراضي - أ
حیث یتم تقسیم البلدیة بالنظر إلى نوع العقار وقوامه التقني الذي یقسم إلى ریفي وحضري 
 وتقوم بهذه العملیة مدیریة التعمیر والبناء الولائیة عن طریق الاستعانة بأدوات التهیئة والتعمیر

                                                             
تخصص ، رویصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة 1

 .44ص، 2009-2010السنة الجامعیة ، باتنة، جامعة الحاج لخضر، قانون عقاري، كلیة الحقوق
الموقع بالمنشور ، امعة عنابةـــج، ریةادید الملكیة العقـاحیة في ضبط وتحـر الوثائق المســوان أثـــداخلة بعنــم، مراحي ریم 2

 .19:44على الساعة  14/04/2015 بتاریخالمطلع علیه ، ) www.Univ-medea.dz/fac(  الإلكتروني

 .08ص، 2006، القبة، الجزائر، دار الخلدونیة، بوشنافة جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري 3
 )84/400( المرسومب ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم25/03/1976المؤرخ في )76/62( المرسوم 4

، 1992المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، 07/04/1992المؤرخ في  )92/134(المرسوم التنفیذيو  24/12/1984المؤرخ في 
 . 26العدد 

، ، المتعلق بتحدید قواعد إجراءات مسح الأراضي الغابیة24/05/2000المؤرخ في  )2000/115(المرسوم التنفیذي 5
  .30العدد ، 2000المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 
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على هذا  ولقد نص المشرع الجزائري،" مخطط شغل الأراضي، و التعمیر مخطط التهیئة" وهما
 25/03/19761المؤرخ في ) 76/63( المرسوممن  )21(المادة  نص من خلال النوع

تعتبر كعقارات حضریة وتكون موضوع إحداث :"  بنصها المتضمن تأسیس السجل العقاري
أعلاه العقارات المبنیة الموجودة على ) 20(بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة 

           الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها 
  .نسمة 2000عن

ویتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور  
  .المودعة عن طریق الإشارة إلى الشارع والرقم

  ." ا جمیع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ریفیة أم 
الحضري أما في المنطقة الریفیة یسمى  إذن یسمى المسح في المنطقة الحضریة بالمسح

ا، بالإضافة إلى ذلك  قد صدرت عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التعلیمة            فمسحًا ریفیً
والمتعلقة بكیفیة القیام بعملیات المسح والترقیم                 23/05/20092المؤرخة في ) 01(رقم 

والخرائط  1984في الأراضي السهبیة والصحراویة، وهذا بالاعتماد على خرائط البلدیات لسنة 
)                     السهبیة والصحراویة ( الوطنیة وحددت سلم القیاس للمخططات في هذه المناطق 

ا لفائدة الدولة                 1/50.000أو  1/100.000بـ  وأكدت على أن هذه العقارات ترقم نهائیً
أما الأشخاص الذین یحوزون سندات رسمیة والتي شملها المسح الصحراوي أو السهبي فیمكن 
ا عن طریق المحافظ العقاري الذي یتصل بمدیریتي أملاك الدولة  أن تُسوى وضعیتهم إداریً

 .ومسح الأراضي
) 2000/115(المرسوم التنفیذي  على هذا النوع من المسحنص  وقد :يــالغاب المسح  - ب

جراءات إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة   .المتضمن تحدید قواعد وإ
شجرة في الهكتار الواحد بالنسبة  100بمعدل  كل منطقة تكون فیها الأشجارغابة تعتبر ف

  .شجرة في الهكتار بالنسبة للمناطق الرطبة وشبه الرطبة 300للمناطق القاحلة وشبه القاحلة و

                                                             
  )80/210(المرسومالمعدل والمتمم ب ،، المتضمن تأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في  )76/63( المرسوم 1

، 1993المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة  ،19/05/1993المؤرخ في  )93/123(التنفیذيالمرسوم و  13/09/1980المؤرخ في 
 . 34 العدد

 .المتعلقة بكیفیة القیام بعملیات المسح والترقیم في الأراضي السهبیة والصحراویة 23/05/2009المؤرخة في )01(التعلیمة  2
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أما الأراضي ذات الوجهة الغابیة فهي الأراضي التي تغطیها نباتات طبیعیة متنوعة              
  .1من حیث قامتها وطبیعتها وكثافتها

 المؤرخ في) 90/30(من قانون الأملاك الوطنیة ) 37(اعتبرت المادة ولقد 
أن الغابات ،  20/07/20083فيالمؤرخ ) 08/14(المعدل والمتمم بالقانون 01/12/19902

والثروات الغابیة هي أملاك وطنیة عمومیة وتلحق بها الأراضي ذات الوجهة الغابیة الناتجة عن 
  .أشغال التهیئة

لقد كانت البدایات الأولى لعملیات المسح في القدیم الهدف منها                :مسحأهداف ال: ثالثا
هو تحدید الوعاء الضریبي الخاص بكل عقار لأن الضریبة تختلف من عقار إلى آخر بحسب 

والهدف من فرض هذه الضرائب هو مشاركة الملاّك العقاریین في تموین ، طبیعته وموقعه
العامة كشق الطرق باعتبارهم أول المستفیدین منها، مما یعود بالإیجاب المشاریع ذات المنفعة 

و یهدف المشرع من عملیة ، 4على هذه العقارات من خلال ارتفاع أسعارها وقیمتها السوقیة
إعداد المسح العام للأراضي إلى ضبط الملكیة العقاریة من خلال بیان أصحاب هذه العقارات 

وحمایة للمالك الحقیقي ولوضع ، 5فات القانونیة التي ترد علیها الممسوحة وتحدید جمیع التصر 
مخططات منظمة من أجل تسهیل عملیة ترتیب المعاملات العقاریة وتنظیمها لإرساء نظام 
شهر عقاري فعال یأخذ بعین الاعتبار الصلة الرابطة بین النظام العقاري ومشاریع التنمیة 

المساحة المادیة أو سعة العقارات بالإضافة إلى تحدید  وبالتالي تؤدي هذه العملیة إلى تحدید
الملاك والحائزین فتؤدي بذلك العملیات المسحیة إلى إنشاء قاعدة توثیقیة تحدد لكل بلدیة 

  6.التمثیل البیاني والجرد العقاري للإقلیم البلدي بكل تفاصیل تجزئته 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر                 اریة في التشریع الجزائري، بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العق 1

السنة الجامعیة ، الجزائر، قسنطینة، جامعة الأخوة منتوري، قسم قانون خاص في القانون العقاري، كلیة الحقوق، في الحقوق
 .11ص ،2010 -2009

المنشور بالجریدة الرسمیة ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، 01/12/1990المؤرخ في  )90/30( القانون 2
  .52العدد ، 1990لسنة 

قانون الأملاك الوطنیة، المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة  المتضمن تعدیل، 20/07/2008المؤرخ في  )08/14 (القانون 3
  .44، العدد 2008

 .20الجزائر، ص، منشورات بغدادي، مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 4
كلیة ، تخصص عقود ومسؤولیة، ماستر في القانونالالشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، رحال صلیحة 5

  .09ص ، 2013، الجزائر، البویرة ، محند أولحاججامعة آكلي ، الحقوق والعلوم السیاسیة
 6 Amar  aloui  ,propriete et regim foncier en Algérie , édition (05) ,éditions houma, alger , 2009.page 93.  
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القضائیة للفصل في الدعاوى وفضلاً عما سبق فللمسح أهمیة بالغة في تدعیم الجهات 
ا ما یلجأ القضاة إلى إدارة مسح الأراضي باعتبارها الهیئة التي تتوفر  المرفوعة أمامها لأنه غالبً
ن القاضي  كوّ ُ على المعلومات والمخططات المتعلقة بالعقارات محل النزاع والتي من خلالها ی

  .قناعته بشأن النزاع المعروض علیه
فإننا نجد أهداف أخرى للمسح وهي إمكانیة تحسین وتوجیه  إلى جانب هذه الأهداف

  .السیاسة العقاریة كالإحصاء والدراسات المیدانیة المتعلقة بالإصلاح الزراعي أو العمراني
المؤرخ                       ) 75/74(المسح العام للأراضي المنشأ بمقتضى الأمر : ملاحظة

یساهم بقدر كبیر في تطهیر الوضعیة العقاریة للبلاد   كان بإمكانه فعلا أن 12/11/1975في 
غیر أن هذا العمل یتطلب تسخیر وسائل مادیة و بشریة معتبرة الأمر الذي جعل هذه العملیة 

و متى تمت عملیة المسح العام للأراضي ، لم تكتمل لحد الساعة و تسیر بخطوات بطیئة
  .1تحققت هذه الأهداف و جسدت في أرض الواقع

  ـرع الـثاني الفـ
  الهیئة المكلــفة بالمسح العــام للأراضـــي

لقد اختلفت  التشریعات التي أخذت بنظام الشهر العیني في تسمیة عملیات المسح و  
كذلك  في الجهة التي أسندت إلیها هذه المهمة فمثلا نجد بأن المشرع اللبناني أطلق على هذه 

            )05(لمادة ل استنادأما المشرع الجزائري فا،  2"رأعمال التحدید والتحری" العملیات مصطلح 
راضي العام مهام إعداد مسح الأ السالف الذكر نجد أنه قد أسند )75/74(من الأمر 

وبقیت ، اختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریةإلى والمحافظة علیه 
المتضمن إنشاء 19/12/1989في المؤرخ )89/234(التنفیذي كذلك إلى غایة صدور المرسوم 

إلى فیما یلي سنتعرض و ،  3أوكلت لها هذه المهمةالوكالة الوطنیة لمسح الأراضي والتي 
  . تعریفها والمهام المنوطة بها وهیكلتها

  وأساسها القانوني تعریف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي: أولا
 المادة الأولى من المرسوم التنفیذي عرفت  :الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي تعریف  - أ
تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة " الوكالة بأنها  )89/234(

                                                             
 .83ص ،2009 ،الجزائر ،دار هومة ،الخامسةالطبعة  ،)العقار(الملكیة و النظام العقاري في الجزائر ،علوي عمار 1
 . 66ص ،2005 ،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، نظام السجل العقاري ،حسین عبد اللطیف حمدان 2
  .22، ص سابق مرجع ،مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 3
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وتدعى ) و و م أ ( والاستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي وتكتب باختصار 
وتخضع هذه المؤسسة العمومیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها )  الوكالة(  صـالن في صلب

  .منه على تبعیتها لوزارة المالیة  )02(وأضافت المادة ، 1"ولأحكام هذا المرسوم
طابع   مؤسسة عامة ذات :بأنها ویمكن إعطاء تعریف للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

تسهر على السیر  ،الي تخضع لقانون إنشائهاإداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم
  .الحسن لعملیات مسح الأراضي وجرد العقارات

ساس القانوني عند البحث عن الأ :الأساس القانوني للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي  - ب
 )89/234(المرسوم التنفیذي  للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي نجد بأنها قد تأسست بموجب

المؤرخ                )92/63( لمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذيا 19/12/1989 المؤرخ في
               الجزائر العاصمة ویمكن نقله إلى أي مكان آخربحیث یكون مقرها  12/02/19922في 
حسب نص المادة وهذا التراب الوطني بموجب مرسوم تنفیذي باقتراح من وزیر المالیة  من

حدد مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في  الذي) 89/234(ذي لمرسوم التنفیا من الثالثة
   .3الباب الثالث في أما التنظیم والهیكلة فقد حددها، من الباب الثاني )10(إلى  )04(المواد من 

 Ďمام عملیة المسح العام للأراضي الإسراع في إت كان یحاولا أن المشرع ویتضح جلی           
  . التقنیة هذه العملیةب للقیامأقرب وقت ممكن من خلال تكلیف الوكالة ي ف

الهرمي  و للتعرف على التنظیم الهیكلي: لوكالة الوطنیة لمسح الأراضيل التنظیم الهیكلي: ثانیا
  .للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي لابد من التطرق إلى تنظیمها المركزي ثم الجهوي ثم المحلي

            ي ـــح الأراضــة لمســـة الوطنیــتضم الوكال: :على المستـوى المركـزيالتنظیم الهیكلي   - أ
             المستوى المركزي هیئات التسییر والإدارة  كما أنها تعتمد تنظیما داخلیا بتقسیمها على

  :  ونتناوله فیما یلي إلى مدیریات
)              89/234( من المرسوم التنفیذي )11(لقد نصت المادة  : هیئات التسییر والإدارة -1أ  

  ."یشرف على الوكالة مجلس إدارة ویدیرها مدیر "انه  على

                                                             
 المنشور، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، 19/12/1989المؤرخ في  )89/234(یذيالتنفالمرسوم  1

   .54عدد ال، 1989لسنة بالجریدة الرسمیة 
المتضمن إنشاء  )89/234(التنفیذيالمرسوم المتضمن تعدیل  ،12/02/1992المؤرخ في )92/63(التنفیذيالمرسوم  2

  . 13العدد ، 1992المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة   ،الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي
  .27 ص، مرجع سابق، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 3
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 )12(هو عبارة عن هیئة تضم ممثلي عدة وزارات طبقا لنص المواد من  :س الإدارةــلـــــمج -
ممثل  : ممثل وزیر المالیة ویتكون من هویرأس ،أعلاه  من المرسوم التنفیذي المذكور )18(إلى 

ممثل ، ممثل وزیر الفلاحة، ممثل وزیر التجهیز، ممثل وزیر الداخلیة، وزیر الدفاع الوطني 
  .ممثل مندوب التخطیطو ، ممثل المحافظة السامیة للبحث العالي، وزیر النقل

            ون لهم یك نویتم تعیین الممثلین بموجب قرار صادر من وزیر المالیة من بین الذی
  .1على الأقل صفة نائب مدیر في الإدارة المركزیة

               كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب طلب من الرئیسو یجتمع المجلس مرتین في السنة 
یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص یراه كما ، على طلب من المدیر ءأو ثلث الأعضاء أو بنا

  .مناقشتها المطلوب في المسائل أهلاً 
 ىهو الذي یشرف على سیر الوكالة ویدیرها ویتم تعیینه بموجب مرسوم وتنه :امـعــال دیـرـــالم -

 بینما یتم تعیین المدیر المركزي بموجب قرار من وزیر المالیة أما المدیر، مهامه بنفس الأداة 
  :ه ما یليمهامو من ،  2المحلي لمسح الأراضي فیتم تعیینه بموجب قرار من الوزیر 

  .عمال الوكالة المسیر الإداري لأو یعتبر المنفذ لقرار مجلس الإدارة  -
  .رف للمیزانیةصالآمر بالو یعتبر الممثل القانوني للوكالة  -
ض -   .توقیعه للموظفین الموضوعین تحت سلطته یفوّ
 .یحدد التنظیم الداخلي للوكالة  -
  .3هالسلطة السلمیة على مستخدمی ةمارسم كما له الحق في -

 

             بموجب القرار الوزاري المشترك : التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي -2 أ
 10/03/1990المعدل للقرارات الوزاریة المشتركة المؤرخة في 17/04/2002المؤرخ في

  للوكالة الوطنیة) الجهوي والمحليالمركزي، (اللذین یحددان التنظیم الداخلي  09/07/1994و
  :نجد على المستوى المركزي ثلاث مدیریات وهي  
  

                                                             
: من  الإدارةیتكون مجلس "على انه  19/12/1989المؤرخ في  )89/234(التنفیذي المرسوم تنص المادة الثالثة عشر من  1

ممثل وزیر الاقتصاد رئیسا ، ممثل لوزیر الدفاع الوطني ، ممثل لوزیر الداخلیة، ممثل لوزیر التجهیز ، ممثل لوزیر الفلاحة ، 
  " .، ممثل المندوب للتخطیط مثل للمحافظ السامي للبحث العلميممثل لوزیر النقل، م

  .30ص ، مرجع سابق ،ة في التشریع الجزائريدور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاری ،ریم مراحي  2
  . 19/12/1989المؤرخ في ) 89/234(المرسوم التنفیذي من  )22(،  )21(، )20(: انظر المواد 3
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  : وتضم مدیرتین فرعیتین :مدیریة التخطیط والمراقبة والمنازعات  1- 2أ 
        الإعلام أنظمةكتب م :والتي تضم الإعلام وأنظمةلتصویر القیاسي لالمدیریة الفرعیة   -    

  .مكتب التصویر القیاسيبالإضافة إلى         
ــمكتب الطبوغ :والتي تضم الخرائطیة والطبوغرافیة للأشغالالمدیریة الفرعیة   - ـــــرافیـــــ              اــــ

  .مكتب قاعدة رسم الخرائطو     
  :وتضم مدیریتین فرعیتین :مدیریة الإنتاج  2- 2أ 

    مكتب التخطیط و والتي تضم مكتب مراقبة التسییر : المدیریة الفرعیة للتخطیط   -
  .الأراضيلمسح      

مكتب العلاقات و  مكتب المنازعات :والتي تضم المدیریة الفرعیة للمراقبة والمنازعات   -
 .مكتب التفتیشو  العامة

  : مدیریات فرعیة أربعم ضوت :مدیریة إدارة الوسائل  3- 2أ 
     والشؤون  مكتب الموظفین :والتي تضم المدیریة الفرعیة للموظفین والتكوین  -

  .مكتب التكوین وتحسین المستويو   الاجتماعیة    
  مكتبو  مكتب عملیات التجهیز :والتي تضم زانیة والمحاسبةیالمدیریة الفرعیة للم  -

  .مكتب میزانیة التسییر و المحاسبة    
 ومكتب الوسائل  مكتب الهیاكل القاعدیة: والتي تضم  للوسائل العامةالمدیریة الفرعیة   -

  .والصیانة    
 .والأرشیفمكتب الوثائق : والتي تضم المدیریة الفرعیة للدعم التقني   -

أصبحت حسب القرار الوزاري المشترك  :التنظیم الهیكلي على المستوى الجهوي  - ب
 المدیریة الجهویة لمسح الأراضي وأصبح عددها بتسمي  1 17/04/2002المؤرخ في 

وقد حددها القرار المؤرخ في ، فقط )05(خمسةمدیریات جهویة بعد أن كانت  )08(
الصادر عن وزیر المالیة الذي یحدد المقر والاختصاص الإقلیمي  12/05/20022

ضي وتتواجد كذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح الأراو للمدیریات الجهویة لمسح الأراضي 

                                                             
، المتضمن تحدید التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، 17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1

 .37العدد،2002المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة
      الإقلیمي للمدیریات الجهویة لمسح الأراضي   الاختصاصالذي یحدد المقر و ، 12/05/2002القرار الوزاري المؤرخ في  2

  .42العدد، 2002المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، و كذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح الأراضي
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، بشار، ورقلة ، سطیف، الشلف، قسنطینة، وهران ، الجزائر العاصمةبالمدیریات الجهویة 
 .م كل مدیریة جهویة أربعة مصالح ضوت،  1بسكرة 

المدیریة الولائیة لمسح  ىلقد أصبحت تسم :لتنظیم الهیكلي علي المستوي الولائيا-ج
وقد تم تصنیف المدیریات الولائیة  ،الأراضي بدلا من الفرع المحلي لمسح الأراضي سابقا

  :إلي صنفین 
  :ویضم مصلحتین :  الأولالصنف  - 1ج 

  . وتضم ثلاث مكاتب: مصلحة الأشغال   -
 وتضم مكتبین : مصلحة الوسائل العامة والأرشیف  -

  :وتضم المدیریة أربعة مكاتب :  الصنف الثاني - 2ج 
  .مكتب الأشغال المسحیة الخاصة وتطبیقات الإعلام الآلي -
  . مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائیات -
  .مكتب الأشغال الطبوغرافیة -
  2.مكتب الوسائل والمحاسبة -
         من المرسوم التنفیذي  )04(نصت المادة  :الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي مهام: ثالثا

تكلف الوكالة الوطنیة "  هعلى أن )92/63(المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي  )89/234(
لمسح الأراضي في إطار السیاسة التي ترسمها الحكومة بإنجاز العملیات التقنیة الرامیة إلى 

ا وهذا على أساس عقود مسبقة إذ. إعداد مسح الأراضي العام في جمیع أنحاء التراب الوطني
لزم الأمر و یمكن أن یكلفها وزیر الاقتصاد لحسابه بإنجاز العملیات التقنیة المخصصة لوضع 

  3".جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظیم المعمول به و ضبطه باستمرار
إعداد مسح الأراضي العام ومهام  تتمثل فيو یبدو واضحا أن الوكالة لها مهام أساسیة 

  :ستثنائیة في مجال الجرد العام و هو ما سنتناوله في ما یليثانویة ا
حسب نص المادة الخامسة من المرسوم  :المهام الأساسیة للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي -1

  :فإن المهام الأساسیة للوكالة تتمثل في ) 89/234(التنفیذي

                                                             
 .33ص  ،مرجع سابق ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 1

 .19/12/1989المؤرخ في  )89/234(المرسوم التنفیذي المادة الثامنة من انظر  2

  . 19/12/1989المؤرخ في )89/234(المرسوم التنفیذي المادة الرابعة من  انظر 3
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         بأسالیب أرضیةتنفیذ أعمال التحقیق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافیا  -
ي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للأراضي وترقیم العقارات الممسوحة متصویر المساالأو ب

  .في السجل العقاري
تحضیر العقود المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود في إطار إعداد مسح  -

  .تتولى الكتابة لها كماالأراضي العام 
 .الوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرارو مسح العام للأراضي تقوم بتحریر مخططات ال -
  .تنشئ البطاقات العقاریة التي تسمح بتكوین السجل العقاري -
إدارات الحفظ  تطبیق عملیات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه -

  .العقاري
الإعلام الآلي  ائلالوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوس تنظیم الأرشفة والاستشارة ونشر -

  .و تسهر على ضبطها باستمرار
تراقب الأعمال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة التابعة للخواص  -

  .لحساب الإدارات العمومیة
ً متنجز التصامیم العامة التي تستخدم وسائل التصویر المسا - ا لاحتیاجات ي الضوئي طبق

  .المسح
 .1تصمیم و الدراسة للتحكم في التقنیات المتصلة بهدفهاالتكلف بتطویر وسائل    -
تتولى الوكالة في حالة ما إن كلفت   :المهام الاستثنائیة للوكالة العامة لمسح الأراضي -2

  :بذلك بما یلي 
لأملاك الوطنیة من خلال اانجاز العملیات التقنیة المتخصصة لوضع جرد عام لعقارات  

  البلدیة  وأالولایة  وأع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة التسجیل الوصفي والتقویمي لجمی
  .2التي تحوزها مختلف المؤسسات والهیاكل التي تنتمي إلیها والمخصصة لها 

المعدل والمتمم ) 89/234(من المرسوم  )07(السابعة المادة  هذه المهاموقد نصت على 
ـــوطنیـــة لــــمسح  12/02/1992المؤرخ في )  92/63(بالمرسوم  ــشاء الــوكــالة الـ المتــــضمن إـنـ
  .الأراضي
  

                                                             
  . 19/12/1989المؤرخ في )89/234(المرسوم التنفیذي المادة الخامسة من انظر  1
  .113ص،  2004، الجزائر، بوزریعة، دار هومة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، نشامة سماعی 2
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  الثالثالفـرع 
  العام للأراضي عملیة المسح إجـــراءات  

في كل بلدیة بمقتضى قرار یصدره الوالي والذي  العام یتمّ افتتاح عملیات مسح الأراضي
نشر في الجریدة الرسمیة وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة ویكون محل إشهار واسع ُ             ی

غ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المعنیة و  ،في الجرائد الیومیة یجب علیه الذي كما یبلّ
ا 15ف أن یعلم به المواطنین في ظر  ا على الأقل قبل افتتاح العملیة مبدئیً ویتضمن قرار  ،یومً

الوالي تاریخ البدء المیداني لعملیة المسح والذي یجب أن یتمّ خلال شهر على الأكثر من تاریخ 
               المادة الثانیة من المرسوم  جاءت بهوهذا ما  1نشر القرار في الجریدة الرسمیة 

  .المسح العام للأراضيإعداد المتعلق ب25/03/1976 لمؤرخ في ا) 76/62(
ویتم إنشاء لجنة المسح التي تشرف على عملیة إعداد المسح من بدایتها إلى غایة إیداع 

  .2وثائق المسح بالمحافظة العقاریة 
  

عملیة  عن افتتاح علانالإبعد نشر قرار الوالي المتضمن  :اللجنة البلدیة لمسح الأراضي: أولا 
المسح في بلدیة ما یتمّ تشكیل لجنة خاصة تسمى اللجنة البلدیة للمسح تتولى تنفیذ عملیات 

والتي ) 75/74( من الأمر) 09(وذلك عملاً بنص المادة التحدید والفصل في المنازعات 
  .ها للتنظیم اتاللجنة واختصاص أحالت مسألة تشكیلكما وتسمیتها أشارت إلى إنشاء اللجنة 

لمؤرخ في  ا) 76/62( من المرسوم )07(كون اللجنة حسب نص المادة وتت 
  :من الأعضاء التالیین  المسح العام للأراضيإعداد المتعلق ب 25/03/1976
یعین من طرف والذي ضمن دائرة اختصاصها رئیسًا البلدیة قاض من المحكمة التي توجد  -

  .رئیس المجلس القضائي
ا للرئیسرئیس المجلس الشعبي البلدي أو  -  .ممثله نائبً
 .ممثل للمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة -
 .ممثل للمصالح المحلیة للأملاك الوطنیة -
 .ممثل عن وزارة الدفاع الوطني -
 .ممثل لمصلحة التعمیر في الولایة -

                                                             
  .242ص، 2014، الجزائر، دار هومة، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، ویس فتحي 1
، تخصص قانون عقاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، عزوي حازم 2

 .65ص ،  2010 -2009الجامعیة السنة ،الجزائر، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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لة في المنظمة  -  .المهنیةموثق تعینه الهیئة المخوّ
لة في ا -  .المهنیةلمنظمة مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخوّ
ا أو م - ُ  نالمحافظ العقاري المختص إقلیمیً  .لهمثّ ی

              وتستكمل اللجنة حسب الحالة بأعضاء إضافیین وهم ممثل عن مدیریة الثقافة بالولایة 
   .حسب الحاجة ممثل عن مصالح الري وأعن المصالح المحلیة الفلاحیة  ممثل وأ

ــلب المسؤول الــبناء على ط لذلك ت الضرورةــما دعــكل هااجتماعاتهذه اللجنة وتعقد    ولائيـ
وتتخذ قراراتها بالأغلبیة ویجب أن یكون  1لمسح الأراضي بموجب دعوة یوجهها إلى رئیسها  

على الأقل ثلث أعضائها حاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس وتنفذ 
   .2قراراتها بموجب مقرر من الوالي 

بإعداد وتبدأ هذه المرحلة بانطلاق التحري والتحقیق  :الأعمال التحضیریة لعملیة المسح: ثانیا
من طرف بالبلدیة المعنیة المنجزة من الخریطة المتعلقة  تُؤخذالوضعیة العقاریة والتي بطاقة 

جمع الوثائق الموجودة بالمصالح العمومیة ب كما تقوم لجنة المسح ،المعهد الوطني للخرائط
وغیرها من الإدارات إدارة أملاك الدولة  وأیة الأشغال العمومیة أو نظارة الشؤون الدینیة كمدیر 

تتمثل الأعمال التحضیریة  و  ولى المعهد الوطني للخرائط عملیة التصویر الجويــویت العمومیة
 :فیما یلي

 مواصفاتاللها خاص  التي یتم إعدادها بسلم صورةالوهي :  الصور الجویة المعالجة -1
جویة معالجة  صورةبذلك تعتبر فهي  ،بحیث تظهر مرأى الصورة الجویةالمتریة للمخطط 

بفضل استعمال تقنیات خاصة لتكون الصورة واضحة وهي تجسّد على ورق أرفع من الورق 
 .الخاص بالصورة الجویة الملتقطة

لكل د كما یتم إعدا ، ویتم إعدادها بمناسبة عملیات المسح الخاصة للمناطق الریفیة
 .3أما الأصل فیحتفظ بها صورة جویة معالجة نسخة منها تستعمل في عملیة المسح

كونه یتضمن على مختلف العناصر  الحضریةویستخدم بالنسبة للمناطق :  المخطط البیاني -2
البیانیة للأرض كالطرقات والودیان وحدود قطع الأراضي كما أنه یتمتع بمواصفات متریة أكبر 

                                                             
 .228ص، مرجع سابق، ویس فتحي 1
 .57ص، 2013، الجزائر، عین ملیلة،بریك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى  2
  .41مرجع سابق، ص ،مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري 3
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عملیة المسح الحضري أكثر دقة من عملیات المسح الریفي  لأن 1الجویة المعالجةمن الصورة 
 .أو الصحراوي

              تبدأ هذه المرحلة بوضع الحدود الإداریة للبلدیة انطلاقًا  :عملیة تجزئة الإقلیم البلدي -3
ن و ن المختصو من المخططات المنجزة بمناسبة التحدید الكارتوغرافي ویقوم بهذه العملیة التقنی

وتعد أقسام مسح  ،لدى إدارة مسح الأراضي كونهم یعتمدون على معاییر تقنیة فنیة بحتة
  . ال المیدانیة والأخرى للتحقیق والتحسینغالأراضي في نسختین تستعمل واحدة في الأش

  جزء من الإقلیم البلدي المحدد بطریقة یمكن من خلالها نقله عبارة عن والقسم المساحي هو 
  ..).مجموعة بنایات حضریة ،المصانع  ،كالمطار (على ورقة من مخطط مجموع متجانس  

الواقع شمال  القسم إلى 01ویتم ترقیم الأقسام بصفة تصاعدیة ومستمرة بأن یعطى الرقم 
ا اتجاه جي إلى أن نصل إلى آخر الشرق ثم یعود بشكل حلزوني وتعر  غرب البلدیة ویستمر أفقیً

  .2لمعنیة قسم في البلدیة ا
تأتي هذه المرحلة بعد تحضیر كل الوثائق الضروریة وتوفیر  :الأعمال المیــدانیة :ثالثا

الإمكانیات اللازمة حیث تبدأ اللجنة أعمالها بالأقسام المساحیة السهلة ثم تنتقل إلى الأخرى 
 .3وتبدأ هذه المرحلة بعملیة تعیین الحدود ثم التحقیق العقاري

یتم تحدید حدود البلدیة بناء على محضر التحدید الذي یرفق بمخطط  :تعیین الحدود  -1
بیاني ویكون هذا المحضر بحضور رؤساء البلدیات المجاورة وفي حال الاعتراض أو اقتراح 
التعدیل فان التقني یشیر إلى ذلك في المحضر ویتم التوقیع على المحضر من طرف كل 

ي أو وزیر الداخلیة إذا كانت الحدود مجاورة لحدود الحاضرین ویتوج في الأخیر بموافقة الوال
  .دولة أخرى ولایة أخرى أو

تضم جدول یحدد ) T12(ویكون محضر التحدید على وثیقة أو استمارة من نوع 
علمواوتتطلب أعمال التحدید استدعاء أصحاب العقارات الذین  4المواصفات الدقیقة  ُ  یجب أن ی

 هذه العملیات عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات فتتاحبا

                                                             
 . 42، صسابق مرجع ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مراحي ریم  1
 .105,104 ص، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني 2
في الحقوق والعلوم الإداریة،  منتدى تنمیة المهارات والتكوین ملتقى الموظف الجزائري،، منشور كل ما یتعلق بالعقار 3

  .14:29على الساعة  21/04/2015المطلع علیه بتاریخ  ).www.djelfa.info(المنشور بالموقع الالكتروني 
 . 51ص ، مرجع سابق ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 4
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 25/03/1976المؤرخ في  )76/62(من المرسوم  )03(المجاورة وهو ما أكدته المادة 
  .المتضمن إعداد المسح العام للأراضي

على المالكین  ه یجبنجدها تؤكد بأنالمرسوم  ذات من )10(وبالرجوع لنص المادة 
                 یدلوا بملاحظاتهم و والحائزین الآخرین للحقوق العینیة أن یحضروا إلى عین المكان 

  .الحقوقتفادي إهدار  من أجلعند الاقتضاء 
الحائزین لإعلامهم بضرورة التقرب من اللجنة المكلفة  وأویتم إرسال استدعاء للمالكین 

 أو وثائق تفید في تعیین الحدود بحیث یقسم كل قسم مساحي بعملیة المسح لتقدیم أي سندات
إلى مجموعات ملكیة متجانسة وواضحة المعالم والحدود ویتم تثبیتها على المخططات الممسوكة 

  .1من طرف الأعوان التقنیین للجنة المسح المكلفة
زاء وبمناسبة عملیة التحدید یتم إعداد مجموعة من البطاقات منها ما هو مخصص لأج 

  : الملكیة وهي ثلاثة أنواع 
 .الخاصة بأجزاء الملكیة محل التحدید  )T4(البطاقات من نوع  -
الخاصة بوصف أجزاء الملكیة المدنیة الخاضعة لنظام الملكیة  )T8(البطاقات من نوع  -

 .المشتركة
الخاصة بالعقارات الخاضعة لنظام الملكیة المشتركة و تخصص  )T9(البطاقات من نوع  -

 .للشقة الفردیة
  : ومنها ما هو متعلق بالأشخاص سواء شخص طبیعي أو معنوي وهي

 .الخاصة بالشخص الطبیعي )T5(البطاقات من نوع  -
 .2الخاصة بالأشخاص المعنویة )T6(البطاقات من نوع  -

أما الشخص ،نیة  منذ میلاده  حیا و تنتهي بوفاتهو یكتسب الشخص الطبیعي الشخصیة القانو 
 3المعنوي أو الاعتباري فقد اعترف له القانون بالقدرة على اكتساب حقوق و تحمل الالتزامات 

 . 4من القانون المدني ) 50(و ) 25(و هذا ما جاءت به المادتین 
                                                             

 .108ص، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني  1
 . 56ص ، مرجع سابق ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم  2
، دار هومة،الطبعة الثالثة ، الإطار القانوني و التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، رمول خالد ودوة آسیا 3

 .40ص، 2011، الجزائر
            المؤرخ ، )07/05(ي المعدل والمتمم بالقانون المتضمن القانون المدن، 26/09/1975المؤرخ في )75/58(الامر 4

 .31العدد ، 2007المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ،  13/05/2007في
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ما سنحاول تفصیله  ثم بعد هذه المرحلة تأتي المرحلة التالیة وهي التحقیق العقاري وهذا
  :خلال ما یلي  من

أعوان على  خمسةمن أسندت هذه المهمة إلى فرقة المسح التي تتشكل :  التحقیق العقاري -2
الأقل عونان مكلفان بتحدید الملكیة ویكونان من التقنیین التابعین لمدیریة مسح الأراضي 
وعونین محققین أحدهما من مدیریة الحفظ العقاري والآخر من مدیریة أملاك الدولة بحضور 

  .عون من البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات التي تخص أملاك البلدیة 
 كما لهاین كونهما یمثلان الدولة أثناء تعیین الحدود التي هي ملك وتبرز أهمیة المحقق

  : يــیكلفان بما یل
  .أثناء مرحلة الأعمال المیدانیة فحص السندات والوثائق المقدمة لهم -
 .جمع أقوال وتصریحات الأشخاص المعنیین -
 .لتحقیقعملیة اإثارة كل الآراء والملاحظات المفیدة ل -
 .الحیازةتثمین وتقدیر أفعال  -
 .إبراز الحقوق الممكنة التي تعود للدولة على العقارات الممسوحة -
الموجودة في كل من المحافظة العقاریة تلك التأكد من المعلومات المیدانیة ومقارنتها مع  -

 . ومدیریة أملاك الدولة
اسمه ولقبه متبوع باسم الأب والجد واسم ولقب  ،بذكر حالته الطبیعي الشخصویتم تعیین 

ذا كان العقار مملوك  ،بالإضافة إلى تاریخ ومكان المیلاد والجنسیة ثم الوضعیة العائلیة ،الأم وإ
  .1على الشیوع أو فیه شركاء یجب ذكر أحد الشركاء في الشیوع على الأقل

ذا كان العقار یعود لأحد الأشخاص المعنویة مثل الدولة أو                  ةــــالجماعات المحلیوإ
وطبیعتها القانونیة ثم مقرها  المؤسسةیذكر اسم  مؤسساتللالعمومیة فبالنسبة  المؤسسات وأ

ات فیذكر اسمها ومقرها یأما الجمع،  إذا كانت تجاریة یذكر رقم سجلها التجاريف ،الاجتماعي
  .2قانونها الأساسيبالإضافة إلى وتاریخ ومكان إیداعها 

                                                             
  . 59ص ، مرجع سابق  ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم  1
رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه،  تخصص  2

  . 236ص، 2014قانون،  كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
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                  یذكر اسم الدولة ثم مقر المصالح الدولةملاك بالنسبة للعقارات التي تؤول لأأما 
مع الإشارة إلى أنه یجب التأكد من الشخص  ،أو الهیئات المخصصة لها أو المسیرة من قبلها

  .1ه الطبیعي الذي یمثل الشخص المعنوي وهذا بتقدیمه الوثائق الرسمیة لذلك كقرار تعیین
   ثائق المسح الموجودة بین أیدیهمتطابقه مع و ن من حجیة السند ومدى و ویتأكد المحقق

         الحائز أي سند بحوزةكون لا ی كما قدتكون السندات رسمیة أو غیر رسمیة  قدو 
  : وتفصیل ذلك كما یلي

  :ویمكن ذكر البعض منها: المعاینة في حالة سندات رسمیة  - أ
لكن  من السندات الرسمیة عتبري توالت سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة -

ا للحدود فهنا قد في بعض الأحیان  ا كافیً تكون الحدود الموجودة في هذه الوثائق لا تعطي تدقیقً
  .على المحقق إكمال النقص بالبحث والاستقصاء

                 العقود الإداریة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة  -
الحقوق العینیة المعدة من طرف الولاة أو رؤساء البلدیات أو الموثقین والتي تّم إشهارها  أو

  .أو الموثقین القدامى التي تمّ شهرها وكذلك العقود الأخرى المعدة من طرف القضاة القدامى
القرارات القضائیة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة والتي حازت قوة الشيء  -

  .2ضى به والمتعلقة بالملكیة العقاریة أو الحقوق العینیةالمق
            وهي تلك العقود الثابتة التاریخ : المعاینة في حالة سندات غیر رسمیة معترف بها  - ب

و تعتبر هذه العقود صحیحة و ناقلة للحقوق العقاریة و لا یكون للعقد  1971قبل جانفي 
القانون من  )328(المادة علیه  و هو ما أكدت،  3العرفي الحجیة إلا إذا كان له تاریخ ثابت

  :ابتداء من  ایكون تاریخ العقد ثابتً  بقولها المدني الجزائري
 .یوم تسجیله -
 .ظف عامیوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره مو  -
 .ضابط عام مختصید علیه على  التأشیر یوم -
 .یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء -

                                                             
 .239، صمرجع سابق، رحایمیة عماد الدین 1
  . 62ص ، مرجع سابق  ،إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري دور المسح العقاري في ،مراحي ریم 2
 .77ص، 2013، الجزائر،دار هومة، الطبعة الثامنة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، بن عبیدة عبد الحفیظ 3
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ة لحق الملكیة ئباعتبار أن عملیة المسح العام هي المنش : المعاینة في حالة غیاب السند  - ج
لأنه في حالة غیاب السند تكون المعاینة عن طریق البحث  ،انطلاقًا من إثبات واقعة الحیازة

والحیازة هي السیطرة الفعلیة على مال معین سیطرة یظهر بها الحائز كما لو كان  1والاستقصاء
 .2أو صاحب الحق العیني  مالك للشيءهو 

م الشخص وثائق الهویة الخاصة به بالإضافة إلى الشهادات الجبائیة وأي وثیقة دویق
ا الأخرى تفید في إثبات مسألة الحیازة ویجب في هذا الإطار التأكد من الحیازة  قانونیة وفقً

           وأن تكون ثابتة لهذا الشخص  ستمرةللقانون المدني بالتأكد بأنها حیازة هادئة وعلانیة وم
  . 3دة في أفعال مادیة على أرض الواقعمجسّ  يأ تكون مادیةوأن 

لا یتم التحقیق في مدة مشهرة للإشارة فإن الشخص الذي بحوزته شهادة حیازة :  ملاحظة
ویعتبر أنه قد أتمّ المدة القانونیة لاكتساب  صحیح،حیازته لأنه یعتبر حائز حسن النیة بسند 

  .4مسة عشرة سنة المكسب والمقدرة بخ ادمقـالملكیة بالت
المیدانیة المحددة  الأعمالبعد استكمال المراحل السابقة والانتهاء من  :المرحلة الختامیـــة :رابعا

  :في القانون بإقلیم بلدیة ما یتم انجاز مجموعة من الوثائق تسمى جملة بوثائق المسح وهي 
العقارات حسب الترتیب ترتب فیه ، létat de sectionجدول للأقسام أو سجل لقطع الأراضي  -

  5.و یتعلق بكل قسم الذي یتضمن أجزاء الملكیة المتواجدة ضمن كل مخطط، الطوبوغرافي
و الذي تسجل فیه العقارات المجتمعة من  la matrice cadastrale 6سجل مسح الأراضي  -

 .قبل المالكین أو المستغلین وذلك حسب الترتیب الأبجدي للأسماء
و هي المخططات التي تكون مطابقة للوضعیة  plan cadastral leالمخططات المساحیة   -

 .الحالیة لقطع الأراضي
ـــحle tableau des comptes   جدول الحســـــاب  - ــــارة عن خلاصة من سجـــــل مسـ  وهو عبـــــ

 ـةـــــالأراضي لأنه یشمل رقم حساب المالك و عدد العقارات التي یملكـهـا في البلدیــــة الممسوح

                                                             
التراث العربي،  إحیاء دار، التاسعجزء ، ال)أسباب كسب الملكیة(السنهوري عبد الرزاق ،الوسیط في شرح القانون المدني، 1

  .790ص ،1970،بیروت 
  .85ص،2011،الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، )التقادم في التشریع الجزائري(موسوعة الفكر القانوني ، صقر نبیل 2
 . 63ص ، مرجع سابق ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم  3
  . 159ص، 2001طبعة ،  الجزائر، دار هومة، )شهادة الحیازة، عقد الشهرة (حمدي باشا عمر، محررات شهر الحیازة  4
 .81-79ص، 2009، الجزائر، دار الهدى، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، حاجي نعیمة 5
 .01الملحق رقم  أنظر 6
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  .الذین یرتبون ترتیب أبجدي على أساس ألقابهم و 
و هي تشمل كل المعلومات الضروریة لتحدید الطبیعة القانونیة : T10 (1(البطاقات العقاریة  -

للعقار المعني و المعلومات المتعلقة بالمالك أو الحائز وبناء  على المعلومات المدرجة في هذه 
 . 2البطاقة یتم الترقیم العقاري 

   بمقر البلدیة المعنیة كامل طیلة شهر بعد ذلك یتم إیداع نسخة من هذه الوثائق لتبقى
 ُ  اعلى ما جاء فیهالاعتراضات  وأوتقدیم الشكاوى  ان كل شخص من الاطلاع علیهكّ مَ لكي ی
            من المرسوم  )11(الإیداع بمقر البلدیة وهو ما أكدت علیه المادة فترة خلال وهذا 

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في )  76/62(
  سلم وثائق المسح لرئیس البلدیةتُ  يتوتتم عملیة الإیداع من طرف اللجنة المكلفة بالمسح ال

حتى یتسنى  ،ویقدم هذا الأخیر محضر إیداع لیتمّ إشهار هذا المحضر في الأماكن المعدة لذلك
           احتجاج أثناء المدة القانونیة ویقدم هذا الاحتجاجبتقدم أن یلكل شخص تمّ المساس بحقوقه ب

ــــأو الاعتراض أمام رئیس البلدیة أو رئیس مكتب فرقة المسح بمق یسجل  حیث ،ةـر البلدیـ
  3.الاعتراض في سجل ممضى من طرف رئیس فرقة المسح عند نهایة الإیداع 

ترفع جمیع الاعتراضات المسجلة بعد الإیداع على مستوى  :النظر في الإعتراضات : امساخ
البلدیة المعنیة إلى لجنة مسح الأراضي العام والتي تجتمع بحضور جمیع أعضائها في جلسة 

ا بین المعنیین بالأمر ،مغلقة لدراسة الشكاوى وفحصها وفي حالة  ،وتحاول إنهاء الخلاف ودّیً
عدم التوصل إلى التوفیق بین الأطراف تبقى الحدود المؤقتة للعقارات كما هي في المخطط 

ذلك وتعلم اللجنة الأطراف بالأجل القانوني لرفع دعوى أمام الجهات القضائیة ب اویحرر محضر 
         من المرسوم )14(أشهر بناء على نص المادة  )03(ـثلاثة المختصة والتي حددت ب

  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 25/03/1976المؤرخ في )  76/62(
رفع دعوى قضائیة تصبح هذه الحدود نهائیة  من دون أشهر الثلاثةمهلة  فإذا انقضت

     غیر أنه واستثناءً لهذه القاعدة،وتعتبر الوثائق المساحیة مطابقة للوضعیة الحقیقیة للملكیات

                                                             
 .02أنظر الملحق رقم  1
فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، أورحمون  نوره 2

 .159ص،  2012سنة ، الجزائر، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون المسؤولیة المهنیة
 . 73ص ، مرجع سابق  ،العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريدور المسح ، مراحي ریم 3
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               یثبت ملكیته بسندات قاطعة الدلالة والذي لم یظهر أثناء عملیة المسحفان المالك الحقیقي الذي 
  1.الكشف عن حقوقه لتدارك الوضع هأشهر ویمكن 03لا یكون مقیدًا بمدة 

  متی، المتعلقة بالأطراف المتنازعةو وبعد التعدیلات الخاصة التي تطرأ على وثائق المسح 
مصلحة المسح  وكذا بلدیة المعنیة لیعلم بها الجمهورال لكل منثلاثة نسخ منها وترسل اد عدإ

اصو للاحتفاظ بها لتكون في متناول أعوان المسح والهیئات العمومیة  نسخة التودع ، و الخوّ
دور المحافظة  ي مرحلة یبرز فیهاوه، حافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاريمبالالثالثة 

في المحافظة  محافظ العقاري باعتباره المحرك الأساسي الو كذا العقاریة في عملیة الإیداع 
ال في هذه الهیئة الإداریة  ، وهذا ما سنحاول توضیحه وبیانه من خلال 2العقاریة والعنصر الفعّ

  .المطلب التالي
  

  المطلب الثاني
  دور المحافظة العقــاریة في عملیة الإیداع

  

ا إلى  في المطلب الأول بعد أن تعرضنا بیان الهیئات الإداریة المكلفة بعملیة المسح ثم بینّ
           الوالي  من قرارتبتدئ بافتتاح العملیة بموجب المسح العام للأراضي التي إعداد  إجراءات

الفصل  انتهاءً بكیفیةوالأعمال التي تقوم بها فرقة المسح  المسح تشكیل لجنة ثم وضّحنا كیفیة
ا في الاعتراضات  بإیداع  هذه العملیات لجنة مسح الأراضي لتنتهي في الأخیر ن قبلمإداریً

ا وهذا حسب نص المادة الثامنة                وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً
،  المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم 

لنظام الهیكلي للمحافظة العقاریة وبیان أقسامها سنحاول من خلال هذا المطلب توضیح او 
ط الضوءم كل قسم اومه ها باعتباره على المحافظ العقاري الذي له الدور البارز فی ثم نسلّ

عملیة الإیداع لوثائق  فيككل  هذه الهیئة الإداریةوتوضیح الدور الذي تلعبه  تسییرهابالمكلف 
  :وتفصیل ذلك كما یلي  المسح العام

  
  
  

                                                             
 .228ص ، مرجع سابق، ویس فتحي 1
  .271ص  نفسه، مرجعال 2
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  الفـــرع الأول
  التنظیم الإداري للمحافظة العقاریة  

في فرنسا على ید لویـس  1771إن المحافظة العقاریة مؤسسة قدیمة النشأة أُسست سنة 
الخامس، وأُطلق علیها اسم محافظة الرهن العقاري، وبما أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر مقاطعة 

ست جمیع قوانینها على الجزائ المفعول               ةساری تومن هذه القوانین ما بقی، رفرنسیة فقد كرّ
سنّت حینها حیث  حتى بعد الاستقلال وباعتبار أن الجزائر كانت تعاني من فراغ تشریعي

العمل بالقوانین الفرنسیة ما لم  إبقاء المتضمن 31/12/1962المؤرخ في ) 62/153(القانـون 
  .1تتعارض مع السیادة الوطنیة

 إن المشرع الجزائري أسند مهمة الإشهار :وأساسها القانوني لمحافظة العقاریةتعریف ا: أولا 
ُطلق علیها  ــــط و " المحافظـــة العقاریة " العقاري إلى هیئة إداریة ی التي تُعتبر الأداة الإداریــة لضبـ

ساسها القانوني واستقرار الحقوق العینیة العقاریة والملكیة بصفة عامة وسنحاول بیان تعریفها وأ
  :فیما یلي 

  :تعریف المحافظة العقاریة - 01
                  أمانة ، الحفاظ ،صیانة ،المحافظة وهي تعني حفظ، هي عبارة مكونة من كلمتین :  لغة -

 )683(والمقصود به حسب نص المادة  ،أما العقاریة فهي الأصل لكلمة عقار، بیت الأمین 
  .2"مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف كل شيء " القانون المدني  من
              لم یعرف المشرع الجزائري المحافظة العقاریة وترك الأمر للفقه وسنذكر:  اصطلاحًا -

  :بعض هذه التعاریف
هیئة إداریة عمومیة تزاول مهامها تحت وصایة وزیر المالیة "المحافظة العقاریة هي  -

ویلاحظ من هذا التعریف بأنه ركز على طبیعة المحافظة العقاریة  ،3"یسیرها محافظ عقاري
 .بینما أغفل المهام و الوظائف المنوطة بها   ،كمرفق وبیان المسؤول عنها

تلك الهیئة الإداریة المكلفة قانونا بحفظ العقود والقرارات "وهناك من عرفها بأنها  -
نشاء وتعدیل وانقضاء حق من الحقوق العینیة الأصلیة والتي تهدف   المتضمنة أساسًا نقل وإ
إلى تطبیق واحترام قواعد الشهر العقاري من أجل الوصول إلى استقرار المعاملات المدنیة بوجه 

                                                             
  . 55ص،  2008، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع ، القضاء الإداري في الجزائر، بوضیاف عمار 1
 .206رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص  2
 .72، ص 2011خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  3
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، ویعاب على هذا التعریف أنه أغفل مجموعة 1"تقرار المعاملات العقاریة بوجه خاصعام واس
من الوظائف الهامة للمحافظة العقاریة وهي تأسیس السجل العقاري وتسلیم الدفاتر العقاریة  

 .وكذا تقدیم المعلومات للجمهور
التوثیق مراقبتها تتولى إدارة مكاتب الشهر العقاري و الهیئة التي  " عُرفت أیضًا بأنها  -

 ،"وحفظ صور جمیع المحررات التي شهرت أو وثقت فیها وصور من الفهارس الخاصة بها 
ونلاحظ من هذا التعریف أنه قد ربط الشهر العقاري بالتوثیق وأهمل بقیة محرري السندات 

ل ن كما أغفل دور المحافظة العقاریة في تأسیس السجیالرسمیة أي الضباط والموظفین العمومی
 .2العقاري ولم یحدد طبیعتها

هیئة إداریة خاضعة " ومن خلال التعاریف السابقة یمكن تعریف المحافظة العقاریة بأنها 
لوزارة المالیة یسیرها موظف عمومي یدعى المحافظ العقاري ویسند لها شهر التصرفات العقاریة 

  .3"معلومات ووثائق المسح العقاري لإنشاء السجل العقاري كما تقوم بتسلیم ال
                 رغم تمدید العمل بالنصوص الاستعماریة  : الأساس القانوني للمحافظة العقاریة - 02

مع السیادة الوطنیة إلا أن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة التعامل مع  أو تتعارض  ما لم تتناف
 في الجزائر  أحكام الشهر العقاري ولم یقم باستحداث أي هیئة تتولى عملیات الشهر العقاري

ُعرف بمحافظة الرهون ، واستمر الحال على 4كما كان في عهد المستعمر الفرنسي أین كان ما ی
ا من خلال صدور الأمر تإلى أن بدأ علیه ما هو المؤرخ  )71/73(بوادر التغییر بالظهور جلیً

ثورة الزراعیة للالمتضمن قانون الثورة الزراعیة والذي استحدث صندوق  08/11/19715في
  .6كل بلدیة على مستوىالذي ینشأ 

                                                             
 .207رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق ، ص 1
طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  2

 . 50، ص  2013/2014قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة  تخصص
  92مرجع سابق، ص  ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري مراحي ریم، 3
 50طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق، ص  4
         ، 1971لسنة ، المنشور بالجریدة الرسمیة،ن قانون الثورة الزراعیةالمتضم، 08/11/1971المؤرخ في) 71/73(الأمر 5

 . 97العدد 
 .42بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق ، ص 6
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محافظات عقاریة لكن بصدور مرسومه التطبیقي            ) 71/73(ولم یؤسس الأمر
المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة أشار إلى عملیة  05/10/19731لمؤرخ في ا) 73/32(

في مادته الثالثة وتتولى "  الإشهار الخاص بالرهن العقاري " الإشهار العقاري للسندات بعبارة 
  . 2هذه العملیة إدارة أملاك الدولة والتنظیم العقاري وهذا ما أكدته المادة الخامسة والعشرون منه

 لأراضياالمتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(الأمر ر وبعد صدو 
المعدل والمتمم كان الإعلان الرسمي عن إنشاء المحافظة  وتأسیس السجل العقاريالعام 

بها عملیات الشهر العقاري وتأسیس السجل العقاري وهذا بموجب نص  تتمالعقاریة كهیئة إداریة 
تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون مكلفون " التي تنص على أنه ) 20(المادة 

تمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل الشروع   في  بمسك السجل العقاري وإ
  ".موجب هذا الأمرنظام الإشهار الجدید المؤسس ب

المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63( المرسوم ثم بعد ذلك جاء
في مادته الأولى الذي اعتبر المحافظة العقاریة مكتب من المكاتب التابعة للمدیریة  العقاري

ي            الفرعیة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة أكدت على أنه یقوم بتسییرها محافظ عقار 
إلى مكاتب  تقسم المحافظات العقاریة" على أن  المرسوم نفس من )04(المادة  كما نصت

  .3...."في كل بلدیة تقام  محافظة
 4 02/03/1991المؤرخ في )91/65(المرسوم التنفیذي  صدر 1991وفي سنة 

وسیرها والذي نصّ صراحة في  مصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاريالالمتضمن 
تعتبر المحافظة العقاریة مصلحة عمومیة موضوعة تحت وصایة وزارة " مادته الثانیة على أنه 

على مستوى الولایة ینسق أعمالها  أملاك الدولة المالیة ویشرف علیها محافظ عقاري وهي تتبع
  ". والحفظ العقاري مفتشون جهویّون لأملاك الدولة

المادة یستشف بأن المحافظة العقاریة هي عبارة عن مؤسسة عمومیة ومن خلال هذه 
ذات طابع إداري یسیرها شخص یسمى المحافظ العقاري وهي تابعة لمدیریة الحفظ العقاري 

                                                             
، 1973المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة، 05/10/1973المؤرخ في  )73/32( المرسوم  1

  .15العدد 
 .74خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  2
 .51طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق، ص   3
، ، المتضمن المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وسیرها02/03/1991المؤرخ  )91/65(المرسوم التنفیذي  4

 .10، العدد 1991المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 
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وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي                1الولائیة والتي بدورها تحت وصایة وزارة المالیة 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة  28/11/20072المؤرخ في ) 07/364(

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة والذي ) 95/55(الذي ألغى المرسوم التنفیذي 
 قسم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى أربعة مدیریات منها مدیریة الحفظ العقاري التي تكون

  .3لها المحافظة العقاریة تابعة
بعد أن قمنا بتعریف المحافظة العقاریة وبیان  :التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة: ثانیا

من خلال بیان تنظیمها الداخلي  الإداريأساسها القانوني سنحاول الغوص أكثر في هذا الهیكل 
تمام  وأقسامها وتوضیح مهام كل قسم لما لها من الأهمیة في  مسك السجل العقاري وإ

  .زمة للإشهار العقاريلاالإجراءات ال
 25/03/1976المؤرخ في )76/63(من المرسوم الرابعة المادة بالرجوع إلى نص و  

إلى مكاتب نجدها تنص على أن المحافظات العقاریة تقسم  المتضمن تأسیس السجل العقاري
صفة انتقالیة فإن اختصاص كل مكتب یمكن أن یمتد إلى عدة بلدیات وب ،محافظة في كل بلدیة

  .4ویحدد اختصاص كل محافظة عقاریة بمقتضى قرار من وزیر المالیة
  من المرسوم التنفیذي )17(المادة  إلیها أما أقسام المحافظة العقاریة الداخلیة فقد أشارت

مصالح الخارجیة لأملاك الدولة تنظیم الالمتضمن  02/03/1991 المؤرخ في )91/65(
والمحافظات العقاریة والحفظ العقاري التي وضحت بأن التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة 

المكلف یرها تحدد كلها بموجب قرار من الوزیر یو هناك شروط لتس أقسامیكون في شكل 
أشهر من  صدور المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه صدر القرار د ثلاثة وبالفعل بع ،  5بالمالیة

والذي بموجبه تمّ تحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك  6 04/06/1991لمؤرخ في االوزاري 

                                                             
 .208رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص  1
المنشور بالجریدة ، المالیةالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ، 28/10/2007المؤرخ في )07/364(المرسوم التنفیذي 2

 .75، العدد  2007الرسمیة لسنة
  .78خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص  3
 .79، ص نفسه مرجعال 4
  .53طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق، ص  5
، ، المتعلق بتحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة و المحافظات العقاریة 04/06/1991القرار الوزاري المؤرخ في  6

 .38العدد ،  1991المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 
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 ظة العقاریةأقسام المحاف الثالثة تهفي ماد القرار هذا حددد ، وقالدولة والمحافظات العقاریة 
  : وهي

 .قسم الإیداعات وعملیات المحاسبة -
 .قسم قید السجل العقاري والبحوث وتسلیم المعلومات -
 .قسم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي -

مهام المحافظة العقاریة  02/03/1991المؤرخ في )91/65(المرسوم التنفیذي  كما حدد
  :و تتمثل فیما یلي ، منه ) 16(من خلال نص المادة بصفة عامة 

 .القیام بإجراء شهر مختلف العقود التي استوفت الشروط الشكلیة والموضوعیة -
 .إعداد ومسك السجل العقاري -
 .التأشیر على الدفاتر العقاریة -
 .حفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بعملیات الشهر العقاري -
علام الجمهور عن محفوظاتها تبلیغ المعلومات -  .وإ
 .1تحصیل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري -

  04/06/1991سبق وأن تكلمنا بأن القرار الوزاري المؤرخ في : أقسام المحافظة العقاریة
الذي حدد بموجبه التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة والمحافظة العقاریة بأنه قد أكد            

           توضیح مهام كل قسم  و سنحاول، مادته الثالثة بأن أقسام المحافظة هي ثلاثة أقسام  في
  :من خلال ما یلي اعلى حد

ـــة  :قسم الإیداعات وعملیات المحاسبة   -أ  یعتبر هذا القسم من أهم أقسام المحافظة العقاری
  لــــــــــتسجی كما أن عملیة ،العقاريحیث یتمّ بواسطته مباشرة الإجراءات الأولیة الخاصة بالشهر 

العملیة الجوهریة التي ینطوي علیها الإشهار العقاري  هي تعتبر 2المعلومات في سجل الإیداع
دون أن یكون مسجلاً  منبحیث لا یمكننا أن نتصور أن یقوم المحافظ العقاري بشهر محرر 

ا بقسم الإیداع   .3مسبقً

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم ، القانونیةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، لبیض لیلى 1

 .101ص، 2012-2011الجزائر، السنة الجامعیة، بسكرة، جامعة محمد خیضر، السیاسیة
 .83، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني مجید،  2
  .46بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  3
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ا بیوم حسب الترتیب العددي  ویتمّ التدوین تسلیمات العقود والعقارات لفي سجل الإیداع یومً
خاص بالإشهار دون ترك بیاض أو كتابة الجراء الإالقضائیة أو أي وثیقة مودعة قصد تنفیذ 

 ،بین الأسطر ویسلم إلى الملتمس وصلاً یتم فیه الإشارة إلى مراجع سجل الإیداع وتاریخه
من طرف قاضي المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها المحافظة  هذا السجل موقع ویكون

قلم كتابة المجلس بوتودع نسخة من هذه السجلات المقفلة أثناء السنة المنصرمة  ،العقاریة
ا على هذه السجلات من التلف أو الضیاع للرجوع ا وهذا حفاظً              القضائي المختص إقلیمیً

  .1ذلكل الحاجة استدعت متىإلیها 
       هذا القسم بتحصیل الحقوق والرسوم المترتبة عن عملیة الإشهار العقاري یقومكما 

السجلات المحاسباتیة و من أجل ذلك یتم مســك ، التي تعتمد على تقنیات المحاسبة العمومیة
  :هيو  2الشهریة و السنویة

المبالغ المحصلة وهو سجل رسمي نموذجي تسجل فیه جمیع : السجل العام للتحصیل -
  .بمناسبة عملیات الإشهار و إعطاء المعلومات و كل المبالغ المحولة للخزینة

یبین  وفیــــه تسجل إیرادات الیوم مقابــــل تسلیم وصلا :السجل الخـــــــاص بالإیصــــالات -
  .التحصیل و یعتمد علیه أیضا في حساب الإیرادات السنویة و الشهریة  عملیــــــة

وهو الذي تدون فیه جمیع العملیات المحاسباتیة خلال الیوم أي الإیرادات     :الصندوق دفتر -
  .3و النفقات بالإضافة إلى استخراج الأرصدة الخاصة لكل یوم 

ا للمادة                   )08(ویسیر قسم الإیداع وعملیات المحاسبة من قبل موظف یعین وفقً
أو من  من بین المفتشین المرسمین 14/03/1992رخ فيالمؤ ) 92/116(من المرسوم التنفیذي

لأن هذا المنصب  4سنوات على الأقل ةخمسلمدة بین المراقبین الذین مارسوا خدمة في الإدارة 
  . 5یتطلب الدرایة الكاملة بكل الأمور القانونیة المتعلقة بعملیة الإیداع و تحصیل الرسوم 

                                                             
 .213رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص  1
  .213، ص هالمرجع نفس 2
 .47ص ، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني 3
، المحدد لقائمة المناصب العلیا في 14/03/1992المؤرخ في  )92/116(المرسوم التنفیذي انظر المادة الثامنة من  4

، 1992المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفها
 .21العدد 

جامعة ، كلیة الحقوق، لقانون الخاصمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ا، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، فردي كریمة 5
  .08ص، 2008- 2007السنة الجامعیة، قسنطینة، منتوري
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     إلیه ولكن تحت سلطة المحافظ العقاري فله ویقوم رئیس هذا القسم بصلاحیاته الموكلة
والآداب  للنظامأن یفحص صحة العقود والوثائق المودعة للشهر للتأكد مما إذا كانت مخالفة 

 )100(لشروط الشكلیة وهذا ما أكدت علیه المادتین لالعامة فضلاً عن وجوب مراعاتها 
 ضمن تأسیس السجل العقاريالمت 25/03/1976ي فالمؤرخ  )76/63(من المرسوم )105(و

  .1أو رفضه یعتبر من صلاحیات رئیس هذا القسم ن قبول الإیداع إوبالتالي ف
یمسك على مستوى كل محافظة :  المعلوماتوتسلیم  والبحوث العقاريقسم قید السجل   -ب 

 : عقاریة سجل عقاري یشمل على نوعین من البیانات
  . ةالحالة الوصفیة للعقار من موقع ومساحة وطبیع یشمل:  الأولالنوع 
  .2الحالة القانونیة للعقار وهذا ببیان كافة التصرفات القانونیة الواردة علیه  یشمل:  الثانيالنوع 
وتسجیلها  الإیداعیتكفل هذا القسم بمهمة ترتیب وتنظیم مختلف الوثائق المودعة بقسم و 

ن صورة ،بالسجل العقاري الذي یمسك ضمن مصنفات الأحجام الخاصة مع تحیینه  لكي یكوّ
  .صادقة على الوضعیة القانونیة والمادیة للعقارات

          كما یتولى هذا القسم مهمة تسلیم المعلومات للمواطنین بعد تنفیذ عملیة البحث
صورة شهادة عقاریة تثبت التصرفات الواردة على العقار  في  في البطاقات العقاریة ویكون ذلك

تدفع وقت تقدیم طلب  3الوثائق المشهرة مقابل دفع رسوم ثابتة منأو في شكل مستخرجات 
  .المعلومات

ویسهر على تسییر هذا القسم موظف من بین المفتشین المرسمین أو المراقبین الذین 
ا  ةخمس لمدة ظ العقاريمارسوا خدمة في إدارة أملاك الدولة والحف سنوات على الأقل وهذا طبقً

  . 4المذكورة أعلاه) 92/116(من المرسوم التنفیذي  )08(لنص المادة 
ومن خلال ما سبق یتضح جلیĎا أن هذا القسم یقوم بالعدید من المهام فهو یعمل           

الاتصال بمدیریة على مسك مجموعة البطاقات العقاریة ویقوم بضبطها باستمرار عن طریق 
مسح الأراضي وهذا لتكون البطاقات هي الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات 

                                                             
  .55ص ، مرجع سابق ، طلحة محمد غلیسي 1
 .84ص ، ، مرجع سابقنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، خلفوني مجید 2
  .98ص ، مرجع سابق ،ع الجزائريدور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشری ،مراحي ریم 3

  .214 ص، مرجع سابق، رحایمیة عماد الدین4 
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بالإضافة إلى أن هذا القسم یقوم على ترتیب الوثائق المشهرة و السهر على حفظها والقیام 
  . 1نجاز البیانات والمستخرجاتإ بالبحوث المتعلقة بطلب تسلیم المعلومات و 

یعتبر هذا القسم أهم قسم یتعامل :  تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي قسم  -ج 
           لأراضيالعام لمسح الوثائق  نه القسم المكلف باستقبالأمع إدارة مسح الأراضي باعتباره 

  .عملیة على مستوى كل جزء من أجزاء البلدیة المعنیةهذه البعد الانتهاء من 
تمام التحقیقات العقاریة التي ویتولى هذا القسم ا  أثناء عملیة  انطلقتلسهر على انجاز وإ

               متابعة المنازعات الناتجة عن عملیات الترقیم للعقاراتب یقومكما  ،العام للأراضي المسح
  . 2إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریةبعد 

 شملتهاإعداد البطاقات العقاریة المتعلقة بالعقارات التي  یعمل على أن هذا القسم كما
ا لنظام الشهر العیني التي تسعى  عملیة المسح العام في إطار إعداد السجل العقاري وهذا تطبیقً

إلا بعد إتمام عملیات المسح العام  ىأتتالجزائر إلى تحقیقه على كامل التراب الوطني والذي لا ی
قید وتسجیل جمیع المعلومات الموجودة بحیث یتم بعدها  ،ب الوطنيالترا كافةللأراضي على 

عقاریة التي تعتبر كوثیقة الهویة بالنسبة للعقارات بحیث یذكر البطاقات الفي وثائق المسح في 
فیها اسم الحائز أو المالك وجمیع المعلومات المتعلقة به بالإضافة إلى ذكر معلومات العقار 

الملكیة وكذا القسم المساحي المتواجد به بالإضافة إلى ذلك طبیعة  مجموعة المتمثلة في رقم
  .أرض بیضاء أم بنایة عبارة عن أي هل هو العقار

ویشرف على هذا القسم رئیس قسم یخضع في تعیینه لنفس شروط تعیین رئیس قسم 
لیات ویختص هذا القسم بالشكالإیداع أو رئیس قسم السجل العقاري من حیث الرتبة والأقدمیة 

 فهو یعمل على متابعة، المتعلقة بالإجراء الأول لشهر حقوق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى 
عملیات المسح العام في إقلیم البلدیات التي تدخل في اختصاص المحافظة العقاریة               

بالإضافة لكونه یتسلم وثائق ، وعلى ضوء تلك العملیات یقوم بالتنسیق مع مصلحة المسح 
            )    الدفتر الأم( المسح العام فهو یقوم كذلك بمسك السجل المساحي أو المصفوفة أو ما یسمى 

  .3الذي ترتب فیه أسماء الملاك أبجدیا حیث یخصص لكل مالك رقم حساب خاص به
  كما یقوم هذا القسم بتسلیم شهادات الترقیم المؤقت و النهائي لأصحـــــاب الشأن كما یسلم

                                                             
 .47ص ، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني 1
 .274ص ، مرجع سابق، ویس فتحي 2
 .48ص ، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني  3
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  .1الدفاتر العقاریة المنجزة لأصحابها
لمحافظة العقاریة والتي یشرف على تسییرها المحافظ العقاري لوبذلك یتضح جلیĎا بأن 

ویعتبر القسم الثالث التابع للمحافظة ، دور هام وأساسي في عملیة إرساء قواعد السجل العقاري 
ل  العقاریة والمتمثل في قسم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي هو القسم المخوّ

ا بمسك وثائق المسح ودراست ها وتسجیلها في البطاقات العقاریة المخصصة حسب طبیعة قانونً
   .وكذا حسب عملیة المسح ریفي أو حضري أو صحراوي) شخصي أو عیني ( الشهر 

  انيــــــرع الثـــــالف
  ـعقــــاريــــــحافـظ الــــالــمدور 

 بعد أن وضحنا في الفرع السابق المحافظة العقاریة من خلال تعریفها وذكر أساسها
نا أقسامها ومهمة كل قسم من هاته الأقسام سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق  القانوني ثم بیّ
ال في المحافظة العقاریة والمتمثل في المحافظ العقاري  إلى الركیزة الأساسیة والعنصر الفعّ

              المؤرخ     ) 76/63(من المرسوم ) 04(وهذا ما أكدته المادة ، باعتباره المكلف بتسییرها
ویسیر مكتب المحافظة  :" المتضمن تأسیس السجل العقاري التي جاء فیها  25/03/1976في 

من قبل رئیس مكتب محافظة یخضع لنفس الواجبات والمسؤولیات التي یخضع لها المحافظون 
  ".بموجب النصوص المشار إلیها أعلاه

مهمة تسییر المحافظة    ف من خلال هذه المادة بأن المشرع الجزائري أوكلنستش
العقاریة إلى شخص یسمى المحافظ العقاري في حین أن هناك دول أخرى تأخذ بنظام الشهر 
لت عملیة الإشراف على السلطة الإداریة المكلفة بعملیة الشهر إلى قاضي یطلق  العیني خوّ

لت هذه المهمة            علیه قاضي السجل العقاري مثل أسترالیا وألمانیا، أما في دولة فرنسا فقد أوك
  .2إلى موظف عمومي یسمى محافظ الرهون

فقد عهدت بهذه المهمة إلى هیئة إداریة تسمى المحافظة العقاریة یشرف   أما الجزائر
  .على تسییرها محافظون عقاریون

وباعتبار أن المحافظ العقاري من أهم وظائفه هو مسك السجل العقاري الذي على أساسه 
ا والتي لها الحجیة القاطعة ما لم یطعن فیها بالتزویر  ا رسمیً یتم تسلیم العقود التي تكتسي طابعً

                                                             
 .214ص، مرجع سابق ، رحایمیة عماد الدین  1
 .80، مرجع سابق، ص القانون الجزائرينظام الشهر العقاري في خلفوني مجید،  2
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من خلال شروط تعیینه وكذا المسؤولیة ، لذلك تم إخضاع المحافظ العقاري لقواعد خاصة 
ــــد، 1ة على الأخطاء التي یرتكبها أثناء ممارسة مهامهالمترتب ــــ   وسنحاول التطرق إلى هذه القواعــــ

  .بشيء من التفصیل كل ذلك بعد التعریف به
  

المشرع الجزائري لم یعرف المحافظ العقاري وترك الأمر للفقه :  تعریف المحافظ العقاري: لاأو 
  :ا لذلك وردت العدید من التعاریف نذكر بعضه

المحافظ العقاري هو موظف معین بقرار من وزیر المالیة من أجل إدارة هیئة إداریة  -
مكلفة بالإشهار العقاري یطلق علیها اسم المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري وهو مكلف 

  .2بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة العقاریة
وهناك من عرف المحافظ العقاري بأنه موظف عام یسهر على تسییر هیئة إداریة  -
ا لذلك لوزارة " المحافظة العقاریة " تسمى  تربطه بها علاقة قانونیة لائحیة ویخضــع تبــــعً
ـــــمالیة أنیطت له مهمة مسك السجل العقاري ومجموعة البطاقات العقاریة  وتسلیم الدفاتر و ، الــ
ـــالعقاری ــــ   . بالإضافة إلى مهام أخرى محددة وفقا للتنظیم الساري به العمل، 3ةـ

ً  اعتبرولقد  لقانون الوظیف  اخاضعً  اعامً  االمشرع الجزائري المحافظ العقاري موظف
السالف الذكـــر نجدها ) 75/74(من الأمر) 11(المـــــادة  من خلال نص ویتبین ذلك العمومي

لموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح یقوم ا: " تنص على أنه 
  ... ".الأراضي المعدّة والقرارات وشهادات الملكیة المقدمة من طرف المعنیین 

المؤرخ في ) 14/10(غیر أن المشرع الجزائري عدّل هذه المادة بموجب القانون  
منه )  65(وهذا من خلال نص المادة  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/20144

یقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في : " لتصبح كما یلي 
  " .السجل العقاري على أساس وثائق المسح 

                                                             
 .102لبیض لیلى، مرجع سابق، ص  1
 .60، مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني مجید،  2
، مجلة الدراسات القانونیة التي تصدر عن مركز البصیرة ، میساوي حنان، المحافظ العقاري ودوره في حمایة الملكیة العقاریة 3
 .32ص، 18العدد ، 2013، الجزائر، ر الخلدونیة، القبةدا
یة                    ، المنشور بالجریدة الرسم2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014المؤرخ في  )14/10(القانون  4

 .  78، العدد 2014لسنة 
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ا بأن المحافظ العقاري هو موظف عمومي یخض ع ومن خلال هذه المادة یتضح جلیً
المؤرخ في ) 06/03(للقانون الأساسي العام للوظیف العمومي الصادر بموجب الأمر

نما هو موظف عام  ا، وبالتالي فالمحافظ العقاري لیس قاضیً 15/07/20061   .وإ
كل الذین یعینون " الموظفون العامون بأنهم " موریس هوریو " أما في الفقه فقد عرف  

من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفین أو مستخدمین أو عاملین أو مساعدي عاملین 
  .2" یشغلون وظیفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تدیره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى 

ع الجزائري عرف الموظف العام في المادة الرابعة من الأمر في حین أن المشر  
ا كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة : " المذكور أعلاه على أنه ) 06/03( یعتبر موظفً

سم في رتبه السلم الإداري    ".ورُ
نهاء مهامه :ثانیا    بما أن المحافظ العقاري كما سبـق        :  كیفیة تعیین المحافظ العقاري وإ

وأن ذكرنا عبارة عن موظف عام یقوم بتسییر هیئة إداریة هدفها الأساسي هو تجسید مبادئ 
وخصائص نظام الشهر ویعمل على استقرار المعاملات العقاریة فسنحاول بیان الشروط 

  :المتطلبة للالتحاق بهذا المنصب وسنفرق بین فترتین زمنیتین مختلفتین 
بالرجوع  : 1992مارس  14إلى غایة  1988أكتوبر  31الممتدة من : الفترة الأولى   -أ 

المتضمن  31/10/19883المؤرخ في ) 88/212(إلى نص المادة السادسة من المرسوم 
فقد كان ، شروط التعیین في المناصب العلیا بالهیاكل المحلیة التابعة لوزارة المالیة و تصنیفها 

فأكثر الذین ینتمون  14المحافظون العقاریون یعینون من بین الموظفین المرتبین في الصنف 
ت إلى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي على أن یكونوا قد قضوا ثلاثة سنوا

 . 12كما یمكن أن یعینون من الموظفین في الصنف ، على الأقل خدمة في إدارة المالیة 
          ولقد ساوى المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم بین الشروط المتطلبة للتعیین 
            في مناصب المحافظین العقاریین والوكلاء المفوضین أو المراقبین المالیین المساعدین 

 .أو رؤساء المكاتب

                                                             
المنشور بالجریدة الرسمیة              ، للوظیف العمومیةن الأساسي العام ، المتضمن القانو 15/07/2006 المؤرخ) 06/03(الامر 1

 .46العدد ، 2006لسنة 
 .66، مرجع سابق ، ص طلحة محمد غلیسي 2
، المتضمن شروط التعیین في المناصب العلیا بالهیاكل المحلیة التابعة لوزارة 31/10/1988المؤرخ في)88/212(المرسوم 3

 .21، العدد 1992لسنة المنشور بالجریدة الرسمیة ، المالیة
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بعد صدور المرسوم  :إلى یومنا هذا  1992مارس  14الممتدة من :  الفترة الثانیة  -ب 
                          المحدد لقائمة المناصب العلیا  14/03/1992المؤرخ في  )92/116(التنفیذي 

الذي  ،تصنیفهافي المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعیین فیها و 
أصبح بذلك المحافظ العقاري یصنف ضمن  ،المشار إلیه أعلاه)88/212(ألغى  المرسوم 

ویعین رؤساء المكاتب  ،من هذه القائمة ةالإطارات العلیا للدولة وهو یتموقع بالمرتبة الرابع
الإداریین المادة من بین المفتشین الرئیسیین أو المتصرفین هذه والمحافظون العقاریون حسب 

المفتشین  بین أو من ،المرسمین الذین قد مارسوا خدمة في الإدارة خمس سنوات على الأقل
              )17(وخُصص له الصنف  ،المرسمین الذین مارسوا نفس المدة من الخدمة في الإدارة

  .1من قانون الوظیف العمومي )581(تحت رقم استدلالي ) 05( من القسم
افظ العقاري في منصبه بموجب قرار تعیین من السید وزیر المالیة، أما ویتم تعیین المح

عیّن بموجب مرسوم تنفیذي بناءً على اقتراح              ُ مدیر الحفظ العقاري على مستوى الولایة فی
من الوزیر المكلف بالمالیة،وقبل مباشرته لمهامه یؤدي المحافظ العقاري الیمین القانونیة أمام 

  .2قضائي الكائن في دائرة اختصاصه المحافظة العقاریة  التي سیشرف على تسییرهاالمجلس ال
بالرغم من أن المشرع الجزائري أخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة وهو مبدأ نص علیه 

المتضمن القانون الأساسي ) 06/03(من الأمر ) 74(كما جاء في نص المادة ، 3الدستور
وباعتبار            ، هذا لا یتحقق إلا بتوافر مجموعة من الشروط العام للوظیف العمومي إلا أن 

أن المحافظ العقاري موظف عمومي كما سبق ذكره فلا بد أن تتوافر فیه هذه الشروط العامة 
  . المذكور أعلاه )92/116(بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي جاء بها المرسوم التنفیذي 

  :وتتمثل فیما یلي :الشروط العامة للتوظیف   -ج 
وأغلب دول العالم تحاول أن تقصر وظائفها الخاصة على : جزائري الجنسیة  أن یكون - 01

مواطنیها وهذا حرصًا منها على ضمان أمنها وسلامتها وهذا بالاحتفاظ بهذه المناصب لأفراد 

                                                             
 .81,80مرجع سابق ، ص  ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري خلفوني مجید، 1

  .276ویس فتحي ، مرجع سابق ، ص  2

الرئاسي  المرسومالصادر بموجب ،من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 31(و)29(أنظر المادتین 3
المتضمن التعدیل ،15/11/2008المؤرخ في )08/19( القانونالمعدل والمتمم ب،07/12/1996المؤرخ في )96/438(

 .63العدد 2008المنشور بالجریدة الرسمیة لسنةالدستوري، 
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مجتمعها وهو المبدأ الذي أخذ به المشرع الجزائري، وبالتالي على الشخص الذي یرغب في 
ا بالجنسیة الجزائریة   .1تولي منصب محافظ عقاري أن یكون متمتعً

بما أن المحافظ العقاري موظف عام أي :  التمتع بالحقوق المدنیة وحسن السیرة والخلق - 02
أنه یؤدي خدمة عامة فلیس من المنطقي أن یتولاها شخص حُرم من حقوقه السیاسیة بسبب 
ة بالشرف أو الأمانة، ویتم  خیانته للوطن، لذلك یشترط بأن لا یكون قد حُكم علیه بجنایة مخلّ

التي یدون فیها  02القضائیة رقم  التأكد من هذه المسائل عن طریق الرجوع إلى صحیفة سوابقه
  2.كل عمل یكون قد قام به المترشح لهذا المنصب

وهي من الشروط العامة للمترشح : أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة  - 03
لوظیفة وهذا بضرورة إرفاق الملف ببطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنیة أو أي شهادة تثبت لهذه ا
 3.اتجاه الخدمة الوطنیةالوضعیة تسویة 

المشرع السن الأدنى للالتحاق حدد :  والمؤهلات شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة - 04
اللیاقة البدنیة  اسنة كاملة بالإضافة إلى شرط الصحة وتحدیدً  18بــــ والمقدرة  بوظیفة عمومیة

               وهذا بتقدیم شهادة طبیة تثبت بأن المعني غیر مصاب بأیة علة تتنافى وممارسة الوظیفة 
                     لمثل لات والشهادات العلمیة المطلوبة أو بإجراء فحص طبي مع إرفاق الطلب بالمؤه

 .4هذا المنصب
بالإضافة إلى الشروط العامة السابق :عقاري الشروط الخاصة لتولي منصب المحافظ ال  -  د

ذكرها فهناك شروط أخرى خاصة لتولي منصب محافظ عقاري والتي جاء بها المرسوم التنفیذي 
وحددت المادة  ،السالف الذكر باعتبار أن هذا المنصب یعتبر من الوظائف العلیا) 92/116(
  :من نفس المرسوم وجوب توافر إحدى الشرطین التالیین ) 06(

أن یكون المترشح من بین المفتشین الرئیسیین أو المتصرفین الإداریین المرسمین الذین    - 01
 .قد مارسوا خدمة  في الإدارة خمس سنوات على الأقل

خدمة في الإدارة خمس أو أن یكون المترشح من بین المفتشین المرسمین الذین مارسوا  - 02
  .سنوات على الأقل

                                                             
 .19مرجع سابق ، ص، بریك الطاهر 1
 .67طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق ، ص  2
  .20مرجع سابق ، ص، بریك الطاهر 3
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ، 15/07/2006المؤرخ في ) 06/03(الأمر من ) 78(و) 75(أنظر المادتین  4

 .46العدد ، 2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، العمومیة



 الإیداع لعملیة القانوني و الإداري التنظیم                                     الأول الفـــــصل

 

 39 

عامة و أخرى خاصة للالتحاق  اومن خلال ما سبق یتبین لنا أن المشرع قد وضع شروط
یلزمه أشخاص لدیهم الكفاءة العالیة والخبرة في هذا  اً حساس اً بهذا المنصب باعتباره منصب

  .1المجال حتى یتسنى له القیام بالمهام الموكلة إلیه بكل إخلاص
المحافظ العقاري هو موظف عمومي وبالتالي              :حالات إنهاء مهام المحافظ العقاري - هـ

       بذلك یفقدمنصبه و ل هفقدانففي حالة عدم أدائه التّام للخدمة الموكلة إلیه یؤدي الأمر به إلى 
            ) 06/03(من الأمر )216(ت علیه المادة الذي نص وهو الأمر، العام صفة الموظف

  :وذلك في الحالات التالیة 
 . فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها -
 .فقدان الحقوق المدنیة كعقوبة تكمیلیة -
 .2الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة -
 .3العزل أو التسریح أو الإقصاء من جمیع الوظائف التي لها علاقة بالجریمة -
 .الإحالة على التقاعد أو الوفاة -

ــــــام : مهـام المحافظ العقاري :ثالثا ـــاري یعدّ العنصر الفعال لإنجـــــاح نظـ ـــــافظ العقـــ إن المحــ
 4فهو مكلف بتنفیذ السیاسة العامة للدولة في میدان تنظیم الملكیة العقاریة ، الشهر العیني

ا لضمان رقابة قانونیة دقیقة لجمیع التصرفات ، فت بهذه المهمة قاضیً حتى أن بعض الدول كلّ
الواجبة الشهر، وهذا من أجل الحفاظ على الحقوق من الهدر أو الاغتصاب، فلقد أُسندت مهمة 
تسییر المحافظة العقاریة والقیام بإجراءات الشهر إلى المحافظ العقاري باعتباره موظف عمومي 
نحت له بمناسبة أداء مهامه  من نوع خاص بالنظر إلى المهام والصلاحیات والسلطات التي مُ
من جهة، وكذلك بالنظر إلى العلاقات التي تربطه بالهیئات والأجهزة وكذا الجمهور من جهة 

  .ثانیة
إذن فإن مهام المحافظ هي متعددة ومتنوعة فله دور شبه قضائي باعتباره یعمل على 

فیذ النصوص القانونیة والتشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول وخیر دلیل على ذلك تطبیق وتن
  .هو حقه في رفض الإیداع أو الإجراء عند عدم استیفاء الشروط الشكلیة أو الموضوعیة

                                                             
 .22، ص مرجع سابق، رالطاهبریك  1
المتضمن ، )66/156(رالمعدل والمتمم للأم 20/12/2006المؤرخ  )06/23( القانونمن ) مكرر 09(و) 05(أنظر المواد  2

 .84، العدد  2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ،قانون العقوبات
 . 69ص ، مرجع سابق، طلحة محمد غلیسي 3
 .60، ص ، مرجع سابقنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،خلفوني مجید 4
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دارة المحافظة العقاریة  اً عام اً باعتباره موظف اً إداری اكما أن له دورً  یشرف على تسییر وإ
ا، ا وبشریً وله دور آخر جبائي باعتباره من الأشخاص المكلفین بتحصیل الجبایة العقاریة  مادیً

  . 1على أساس كل عملیة إشهار مهما كان نوعها إلاّ ما استثناه القانون بنص خاص
قد نصت على ) 76/63(من المرسوم ) 03(بالإضافة إلى كل ذلك فإننا نجد أن المادة 

كلف على الخصوص أي أن  أهم المهام المنوطة بالمحافظ العقاري ُ عندما ذكرت بأن المحافظ ی
هناك مهام أخرى غیر المهام المذكورة في هذه المادة، فله مهام عند البدء في عملیة المسح 

إعداد ومسك مجموعة وأخرى خلال القید الأول وثالثة بعد القید الأول وتتلخص هذه المهام في 
عطاء الإجراءا، و البطاقات العقاریة كاملة لعقود المتضمنة الملكیات ات اللازمة لطلبات إشهار إ

كتابة البیانات المقدمة إلیه للإشهار وكذلك  فحص العقود وكذا العقاریة والحقوق العینیة الأخرى
العقاریة المؤسسة على العقارات  على السجلات العقاریة الخاصة بالحقوق العینیة والتكالیف

المحافظة على العقود  علیه ، كمااللاحقة لهذا الإشهارالخاضعة للإشهار وجمیع الشكلیات 
عطو  ،ع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهاریوالمخططات وجم اء المعلومات الموجودة إ

مكلف بالتنسیق ومراقبة مكاتب أنه بالإضافة إلى ر، لجمهو لالمتعلقة بالعقارات  وثائقالفي 
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وقوع مانع للمحافظ العقاري ، 2لاختصاصاته المحافظة التابعة

یحول دون مباشرته للمهام الموكلة إلیه یتم تحدید النیابة إلى أحد المحافظین العقاریین التابعین 
و ذلك في الإطار الإقلیمي للمدیریة الولائیة للحفظ العقاري باعتبارها الجهة الإداریة المشرفة 

 .3ت العقاریة الواقعة بإقلیم الولایة على جمیع المحافظا
في عملیة إیداع وثائق  ن المحافظ العقاري له دور بارزنلاحظ بأما سبق  ومن خلال كل

ام به أثناء الأعمال ق عن الدور الذيالمحافظة العقاریة فضلاً  قوم بتسییری فهو الذيالمسح 
تحتوي على البیانات والمخططات  بعد أن یتسلم جمیع الوثائق التيو  ،ة المسحقر فالمیدانیة ل

  :یقوم بما یلي العام للأراضي  التي تمّ انجازها خلال عملیة المسح
  .تحریر محضر تسلیم یثبت من خلاله إیداع وثائق المسح -

                                                             
 .211سابق، صرحایمیة عماد الدین، مرجع  1
  .81خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص 2
كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في الجزائر، رمول خالد 3

 .  74ص  ،2000 -1999السنة الجامعیة ، البلیدة، جامعة سعد دحلب، الحقوق
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أیام ابتداء من تاریخ إیداع  ثمانیةإشهار محضر التسلیم السابق الذكر في أجل أقصاه  -
أشهر حیث ینشر بالجرائد الوطنیة وكذا الإعلانات بالمحافظة  )04(وثائق المسح ولمدة 

 . 1العقاریة والبلدیة المعنیة وهذا من أجل إحاطة الجمیع حول عملیة تأسیس السجل العقاري
بعد عملیة الإشهار یتصل المحافظ العقاري بمصلحة أملاك الدولة للتأكد من أن الحیازات 

الأملاك الوطنیة  ضمن أو لها سندات عرفیة لیست منتحت ید الأفراد ودون سند  التي تكون
الأملاك الوطنیة  المتضمن قانون 01/12/1990المؤرخ في ) 90/30(المحددة بالقانون 

  . 20/07/2008المؤرخ في ) 08/14(المعدل و المتمم بالقانون 
وتجدر الإشارة إلى أنه یحق للمحافظ العقاري رفض إمضاء محضر الاستلام أو الإیداع 

  :في الحالات التالیة 
إذا لاحظ المحافظ العقاري أن عملیة المسح لم تشمل كل أجزاء القسم المساحي فهنا  - 01

 .یرفض الإیداع لأنه جاء ناقصًا
من  اً یتضح أن هناك أقسام بأكملها ولكن عندما یتم إیداع وثائق المسح المتعلقة ببلدیة - 02

 .لم یتم مسحها فهنا أیضا المحافظ یرفض الإیداع البلدیة
من الملكیات في حساب المجهول فهنا یرفض الإیداع لأن عملیة  % 60إذا تم تسجیل  - 03

وتسجیلها بأسماء  المسح لم تحقق الهدف المرجو منها وهو تشخیص مجموع الملكیات
 .2أصحابها

من طرف المحافظ العقاري  یم وبعد عملیة الإیداع القانونیة والإمضاء على محضر التسل
ترقیم العقارات ب القیام كیفیة أخرى وهي مرحلة بعدها تأتيعن هذه العملیة الإعلان ثم 

  .وهو ما سنتناوله من خلال المبحث الثاني الممسوحة
  
  
  
  
  

                                                             
  .62ص، مرجع سابق،  بریك الطاهر 1

  .63ص ، نفسه مرجعال2 
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  المبـــحث الثـــــاني
 ــــاريـــــــــــرقیــم الــعقـــــــــــــــــــــــالتـــــ

ءات المسح العام للأراضي تطرقنا من خلال المبحث الأول إلى كیفیة مباشرة إجرابعد أن   
المیدانیة التابعة لها ثم كیفیة الاعتراض على  والفرقبیان المهام الموكلة للجنة المسح  من خلال

أعمال اللجنة في الفترة المحددة بشهر من تاریخ إیداع وثائق المسح في البلدیة المعنیة وكیفیة 
تعرضنا إلى الهیئة          الفصل في هذه الاعتراضات إداریا من خلال لجنة مسح الأراضي ثم 

الدور  من أقسامها و أبرزناحنا هیكلتها ومهام كل قسم التي یتم فیها إیداع وثائق المسح ووض
المبحث للحدیث عن الترقیم العقاري وبیان هذا خصصنا فلقد الذي تلعبه في عملیة الإیداع 

وسوف نتطرق في المطلب الأول للحدیث عن الترقیم  ،أنواعه والأسس القانونیة التي یقوم علیها
  .له عن الترقیم النهائي و ما یترتب علیه من آثارالمؤقت أما المطلب الثاني سنتكلم من خلا

  المطـــلـب الأول
  ؤقـــــــتــــــــــــــرقیـــم المـــــــــــــــالت 

 25/03/1976المؤرخ في  )76/63(من المرسوم  )14(و) 13(بالرجوع لنص المادتین 
والمتعلق بتأسیس السجل العقاري فإننا نجد أن المشرع نص على نوعین من الترقیم المؤقت 

ا نهائیً  هذا الترقیم یصبح وأشهر والترقیم المؤقت لمدة سنتین  أربعةوهما الترقیم المؤقت لمدة 
 من وجود أي اعتراض خلال الآجال المحددة لذلك بانتهاء المدة القانونیة حسب الحالة إذا خلا

          وسنحاول من خلال هذا المطلب بیان نوعي الترقیم المؤقت ثم نسلط الضوء على الترقیم
والعملي باعتبار  الجانب الواقعي في في حساب المجهول وما یصاحبه من إشكالات وصعوبات

أن بعض العقارات تسجل في حساب المجهول مدة سنتین لتتحول فیما بعد إلى حساب الدولة 
  .  لفائدته تقدم أي شخص یطالب بتسویة وضعیتهاإذا لم ی

  الفرع الأول 
  أشهر أربعةالترقیم المؤقت لمدة  

حتى یتمكن المحافظ العقاري المختص إقلیمیا من تأسیس السجل العقاري و بالنتیجة ترقیم 
العقارات یجب أن تودع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة و الإیداع یكون بالقسم المساحي كما 

فالمحافظ العقاري بمجرد استلامه لهذه الوثائق یقوم بفحصها ، قد یكون بمجموعة من الأقسام 
) 76/63(لناحیة الشكلیة و من الناحیة الموضوعیة على أساس أنه لا یوجد في المرسوم من ا
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ما یفید إمكانیة رفض إیداع هذه  المتضمن تأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 
الوثائق المسحیة و بالتالي متى عاین وجود نقص وجب علیه إخطار اللجنة المكلفة بهذه 

  . 1ة إداریة لتدارك هذا الأمرالعملیة عن طریق مراسل
  :ویتحقق المحافظ العقاري عند الإیداع من وجود الوثائق التالیة 

  .جداول الأقسام -
  .سجل المساحة  -
  .مخططات المسح -
  .جداول الحساب -
  ) .T 10(بطاقات العقارات  -

مة رقم و هذه هي الوثائق الأساسیة الواجبة الإیداع في المحافظة العقاریة طبقا للتعلی
  .2المتضمنة سیر عملیات مسح الأراضي و ترقیم العقارات 24/05/1998المؤرخة في ) 16(

و یجب أن تكون هذه الوثائق المذكورة أعلاه خالیة من أي شطب أو تحویر أو كشط            
و أن تكون واضحة و مقروءة و هذا لتفادي أي خطأ قد یقع فیه المحافظ العقاري فیما بعد 

  .ة شهر أي تصرف من التصرفات القانونیة الواجبة الشهر و المتعلقة بهذا العقار بمناسب
و بعد أن یتفحص المحافظ العقاري الوثائق المودعة یقوم بإعداد محضر تسلیم في أجل 

المحضر أیام من تاریخ الإیداع یحدد فیه الأقسام المودعة واسم البلدیة ویكون هذا ) 08(أقصاه 
ا للأمر وهذاما سبق بیانه واسع ك حل إشهارم والمتعلق ) 76/63(المرسوم و  )75/74(تطبیقً

بطاقات عقاریة خاصة بكل عقار والتي تعتبر بمثابة  یتم إنشاء ، حیثبتأسیس السجل العقاري
       بطاقة الهویة لهذا العقار بحیث تجرد فیها كافة البیانات والحقوق الواردة على هذا العقار 

  . 3 العقاري ومختلف التعاملات التي ترد علیهأو الحق العیني 
و للإشارة فان المحافظ العقاري بمناسبة إشهاره لوثائق المسح یعفى من قاعدة الشهر 
المسبق المشترطة في الوثائق الأخرى الخاضعة للشهر بالمحافظة العقاریة المنصوص علیها 

والمتضمن تأسیس السجل  1976/ 25/03المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 88(في المادة 
  :من نفس المرسوم التي نصت على حالتین و هما) 89(العقاري هذا ما جاءت به المادة 

                                                             
 .245ص، مرجع سابق، رحایمیة عماد الدین 1
  .442ص ، 2013، الجزائر، دار هومة ،طبعة جدیدة، المنازعات العقاریة، زروقي لیلى و حمدي باشا عمر 2
 .123ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى 3
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عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري أي عملیة  -
  .الإیداع لوثائق المسح العام للأراضي

  .19711جانفي عندما یكون السند اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول  -
المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في  )76/63(مولقد نص المرسو 

ا لمدة ... "  :على أنه ) 13( ةمادالفي  العقاري أشهر یجري سریانها  أربعةیعتبر الترقیم مؤقتً
من یوم الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة والذین 
       یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة 

ا للأحكام القانونیة المعمول بها في             ح بویص ،هذا الجانبعن طریق التقادم المكسب طبقً
 ُ ا عند انقضاء المدة المحددة في الفترة السابقة فیما إذا لم ی              علم المحافظ هذا الترقیم نهائیً

العقاري بأي اعتراض یتعلق بحق الملكیة أو فیما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي تكون 
  ... "   سُجلتقد 

سس القانونیة التي یرقم على أساسها المحافظ العقاري و قبل أن نغوص أكثر في الأ
 من مجموعة من البطاقات العقاریة ا توضیح السجل العقاري الذي یتكوننوجب علیالعقارات 

بیّنباعتبار أن التنظیم المادي للشهر العقاري یتمثل في السجل العقاري  ُ الوضعیة  الذي ی
  .القانونیة للعقارات 

)          12(عرف السجل العقاري واكتفى بالنص علیه بموجب المادة فالمشرع الجزائري لم ی
            ي المحدد بموجب إن السجل العقار : " ...والتي نصت على ما یلي  )75/74(من الأمر 

  .مسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریةیأعلاه  )03(المادة 
  ... " .الأراضي على إقلیم بلدیة ما ویتم إعداده أول بأول بتأسیس مسح 

یعد السجل العقاري الوضعیة ... "  ما یلي من نفس الأمر على )03(الثالثة المادة وتنص 
  ... "تداول الحقوق العینیة یبین القانونیة للعقارات و 

كیفیة  25/03/1976المؤرخ في  )76/63(من المرسوم  )19(وضحت المادة  و لقد
         ن الوضعیة القانونیة للعقاراتبیّ تُ التي شكل مجموعة البطاقات العقاریة  فيمسك السجل العقاري 

بطاقات العقارات و ، تتضمن المخططات التي تظهر النطاق الطبیعي للعقارات من جهة و هي 
  .من جهة أخرى التي تبین الوضعیة القانونیة لهذه الأملاك

  
                                                             

 .163ص ، مرجع سابق، أورحمون نورة 1
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  المادة الأولى من قانون السجل العیني السجل العیني بموجب ولقد عرف المشرع المصري
  ه القانونیة ــــــالسجل هو مجموعة الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وتبین حالت"... بقولها 

  . 1..."وتنص على الحقوق المترتبة له وعلیه وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة به 
الصادر ) 188(لمادة الأولى من القرار بینما المشرع اللبناني عرف السجل العقاري من خلال ا

السجل العقاري هو مجمل : " المتعلق بتحدید وتحریر العقارات بنصها  15/03/1926بتاریخ 
الوثائق التي تبیّن فیها أوصاف كل عقار وتعین بها حالته الشرعیة وتذكر فیها حقوقه وأعباؤه 

  .2وتورد فیها الانتقالات والتعدیلات الطارئة علیه 
بأن القانون لا یعتبر في نظام :" السجلات العقاریة بقوله soulmagnon Georgeو لقد عرف 

فهو یتتبع العقار في انتقالاته ، بل یعتبر العقار في حد ذاته ،السجلات العقاریة المالك 
و السجل العقاري           ، المتتابعة لذلك یجب بدایة تحدید العقار من حیث أنه وحدة متكاملة 

و تدرج جمیع العملیات القانونیة المتعلقة ، و لكل وحدة عقاریة دفتر خاص بها، هو دفتر عام 
  .  3بالعقار بهذه الوثیقة 

ومن خلال ما سبق یمكننا تعریف السجل العقاري بأنه مجموعة البطاقات العقاریة التي  
تكون في مجموعها یقوم المحافظ العقاري بإنشائها بعد استلامه لوثائق المسح و تفحصها ل

  :  یلي  نتناوله بشيء من التفصیل من خلال ماس ما  السجل العقاري وهذا
المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  )20(لقد نصت المادة  :العقاریة لبطاقاتا:أولا
بأن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل المتضمن تأسیس السجل العقاري  25/03/1976

  : ما یليبلدیة تابعة لاختصاص المحافظة العقاریة 
 .)BR1(نموذج  بطاقات قطع الأراضي -
 . و هي أنواع بطاقات العقارات الحضریة -
السالف الذكر على  )76/63(من المرسوم ) 23(لقد نصت المادة :  بطاقات قطع الأراضي  - أ

حیث یتم عملیا فرز  ،تنشأ بمناسبة إیداع وثائق المسح الریفي  و التي هذا النوع من البطاقات

                                                             
، مصر، المنصورة، دار الفكر والقانون، دراسة مقارنة ،الآثار القانونیة للتسجیل العقاري، بن عزان علي بن علي الهشامي  1

 .15، ص2014
  ،  2005لبنان، شدراوي جورج، الوجیز في التحدید والتحریر والسجل العقاري، الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  2

 .150ص 
 .374ص، 2010، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الثانیة، القانون العقاري الخاص، كحلون علي 3
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هذه الوثائق وترتیبها لتوضع في ملفات ثم تؤخذ هذه الملفات المتعلقة بالقطع الممسوحة و تبقى 
  .في انتظار المعالجة و تنشأ لها البطاقات الخاصة

  :و تفصیلها كما یلي  فهي أنواع كما سبق وان ذكرنا :البطاقات العقاریة الحضریة   - ب
) 76/63(من المرسوم )  28(أشارت إلیها المادة )  : BR2(البطاقة العامة للعقار نموذج   -

و تنشأ هذه البطاقات إذا كان ، المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في 
السلالم مثل  العقار مبني یشمل أو لا یشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي

  .بالنسبة للعمارات فكل مستفید یملك عقاره الخاص به ولكن السلالم هنا ذات استعمال جماعي
و ینشأ هذا النوع من البطاقات في حالة ): BR3(البطاقة الخاصة للملكیة المشتركة نموذج  -

 اتما إذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكیة المشتركة و تكتب على البطاقة جمیع التأشیر 
  .المرسوم من نفس في الفقرة الثانیة )28(التي تهم الجزء المعني و هذا ما أشارت إلیه المادة 

بأن هناك نوعین للبطاقات العقاریة وهي بطاقات قطع نلاحظ ومن خلال ما سبق 
              تمثلیالنوع الثاني أما  ،التي تنشأ بمناسبة إیداع وثائق المسح الریفيو الأراضي أو الریفیة 

  .1بمناسبة إیداع وثائق المسح الحضري تنشأ التيفي بطاقات العقارات الحضریة 
النوعین السابقین هناك نوع آخر من البطاقات وهي البطاقة الأبجدیة نموذج بالإضافة إلى 

)BR10(  وتمسك هذه البطاقات وترتب حسب الترتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق، لأن الهدف
ا هو معرفة الشخص المالك للعقارات الواقعة في إقلیم المحافظة العقاریة، فهي والغرض منه

نما تستخدم بصدد طلب المعلومات لأنها  بذلك لا توضح الحقوق والأعباء الواقعة على العقار وإ
تسهل عملیة البحث لمعرفة مالك العقار، أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فترتب هذه البطاقات 

  . 2تمیزة حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء الأشخاص ضمن مجموعة م
وهي البطاقات الشخصیة ، وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع آخر من البطاقات

التي ترتبط بنظام الشهر الشخصي باعتبار أن شهر التصرفات في ظل هذا النظام یكون على 
مؤقتة إلى حین إتمام عملیة أساس أسماء أصحابها، ولهذا فإن هذه البطاقات تمسك بصفة 

بحیث یقوم المحافظ العقاري باستبدال هذه البطاقات بأخرى خاصة ، المسح العام للأراضي 
ولقد نصت على هذا النوع من ، بكل عقار أي بكل مجموعة ملكیة في إطار نظام الشهر العیني

إعداد مسح  و المتضمن 12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(من الأمر )27(المادة  البطاقات
                                                             

 .110ص ، مرجع سابق ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 1
 .56رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  2
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ن العقود والقرارات إ : "والتي نصت على ما یلي  الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري
                في محافظة عقاریة والتي تخص عقارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار

 أو حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالیة
ا  تحدد بموجب  تلكیفیافي مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقً

           أي أن هذه البطاقات تنشأ في إطار نظام الشهر الشخصي المعمول به استثناءً   " مرسوم
  .1 في المناطق غیر الممسوحة بصفة انتقالیة إلى حین إتمام إجراءات المسح العام للأراضي

سألة التأشیر على البطاقات فإنه یجب أن یظهر تاریخ الشهر ومراجعه في كل مأما 
عملیة تأشیر وأن یشمل على جمیع البیانات من تاریخ العقد أو القرارات القضائیة أو الوثائق  

ثم نوع الاتفاق أو الشروط أو التسجیلات التي تمّ شهرها كذلك الموثق أو الهیئة الإداریة            
قضائیة المحررة للوثیقة المشهرة، وكذلك المبلغ الأساسي للثمن وما إلیه من معلومات تفید أو ال

في ذلك، كما یجب أن تكون الكتابة مقروءة وواضحة وأن یتم التسطیر بالحبر الأحمر بعد كل 
 فإجراء الشهر لا یكفي وحده لتترتب الآثار و إنما لا بد من التأشیر بالحقوق المكتسبة، 2إجراء 

  . 3على مجموعة البطاقات العقاریة التي یتم إنشاؤها بمناسبة إعداد السجل العقاري 
المكون من مجموعة بعد أن وضحنا بشكل موجز السجل العقاري  :وسائل إثبات الحیازة : ثانیا

           أربعة أشهر لحیازة في الترقیم المؤقت لمدةاإثبات وسائل  سنبیّن ونوضحالبطاقات العقاریة 
لتكون أساسا لمثل هذا النوع من            التي یعتمد علیها المحافظ العقاري الوثائق أو بالأحرى

  .العقاري الترقیم
          فإننا نستشف) 76/63(من المرسوم  في الفقرة الأولى) 13(بالرجوع إلى نص المادة ف  

  :أن وسائل إثبات الحیازة في الترقیم المؤقت هي 
في  المؤرخة) 4618( لقد وضحت المذكرة رقم: الحیازة الثابتة بسندات رسمیة - أ

           الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمتعلقة بالعقارات الواقعة 4 04/09/2004
بأن السندات الرسمیة تتكون من مجموعة في المناطق الممسوحة والمسجلة في حساب المجهول 

                                                             
 .69الطاهر، مرجع سابق، ص بریك  1
 .58رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  2
 .91ص، مرجع سابق، رمول خالد 3
، 2004الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لسنة ) مذكرات، منشورات، تعلیمات(مجموعة النصوص القانونیة 4

  .131ص



 الإیداع لعملیة القانوني و الإداري التنظیم                                     الأول الفـــــصل

 

 48 

لإشهار لوالتي لم تقدم  )76/63(قة والأحكام القضائیة المعدة قبل صدور المرسوم العقود الموث
 .1آنذاك اتبسبب الطبیعة الاختیاریة لإشهار العقار 

هؤلاء الأشخاص لو كانوا حاضرین في المیدان خلال عملیات أن حیث أكدت المذكرة 
من الترقیم النهائي وهذا بعد ) 76/63(من المرسوم  )12(المسح لاستفادوا طبقًا لأحكام المادة 

  :إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة ومن بین السندات المثبتة للحیازة نجد 
  ــــالجزائنص المشرع  :ازة ـــشهادة الحی  ونــــمن القان )39(ا من أحكام المادة انطلاقً ري ـ

   المرسوم التنفیذي كما حدد، المتعلق بالتوجیه العقاري 2 18/11/1990 المؤرخ في )90/25(
و تسلیمها  الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة 27/07/19913المؤرخ في ) 91/254(

العقار  اختصاصهالذي بین بأنها تسلم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة 
وهي تعتبر لبنة للمساهمة و لو بصفة غیر مباشرة في تكوین السجل ، محل طلب الحیازة 

ولا تحرر شهادة الحیازة إلا على أراضي الملكیة  ،4العقاري ومجموعة البطاقات العقاریة 
        لم یتم إعداد سجل مسح الأراضي فیها وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الخاصة التي

لاتحرر شهادة الحیازة " :الذي جاء بمبدأ مفادهو  5 18/01/2006المؤرخ في  333926م رق
إلا على أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یتم إعداد سجل مسح الأراضي 

لشكلیات التسجیل والإشهار العقاري وذلك في المناطق التي لم  شهادة الحیازة تخضع و، "فیها
وبالتالي یمكن اعتبارها سندا رسمیا مشهرا یثبت واقعة  الأراضي العاممسح ال یتم فیها إعداد

أربعة من ترقیم مؤقت لمدة  وبذلك یحق له الاستفادة الحیازة الشرعیة لطالب الترقیم العقاري
تعد حیازة تسمح للمالك الظاهر باكتساب الملكیة عن طریق التقادم  أشهر لأنها )04(

  .6المكسب
  

                                                             
  . 100مرجع سابق، ص ، أورحمون نورة 1
المنشور بالجریدة  ،المتضمن التوجیه العقاري،)95/26(الأمرالمعدل و المتمم ب 18/11/1990المؤرخ في  )90/25(القانون 2

 .55العدد،1995الرسمیة لسنة
نشور مال ،الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها ،27/07/1991المؤرخ في ) 91/254(المرسوم التنفیذي  3

  .36العدد  ،1991بالجریدة الرسمیة لسنة
 .75ص، 2013، الجزائر ،دار هومة، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة ،حمدي باشا عمر 4
، 2014، الجزائر، المحمدیة، منشورات كلیك، الطبعة الأولى، الحیازة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري، سایس جمال 5

 .207ص
  .125ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى 6
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  هي العقود التوثیقیة المشهرة التي تتضمن معلومات غیر كافیة وغیر  : وثیقیةتالعقود ال
دقیقة لتعیین العقار وهذا كأن یكون هناك فرق في المساحة الموجودة في العقد المشهر 

تكون هذه العقود تتعلق بالتنازل أن في وثائق المسح أو  ةنالمدوّ و  والمعلومات المتحصل علیها
ترقیما مؤقتا لمدة في هذه الحالة ویرقم العقار ،  حقوق عقاریة غیر مقدرةعن حقوق میراثیة أو 

 تتاح سنة ولكي )15(لمدة تفوق یعتبر حائزا له أشهر على أساس أن الحائز لهذا العقار  )04(
الفرصة لمن أراد الاعتراض أن یسجل اعتراضه خلال الآجال القانونیة حتى لا تضیع حقوق 

هناك فرق أن  الأفراد باعتبار أن ما جاء في هذه العقود المشهرة غیر دقیق أو غیر كاف أو
ه هذلمختصة بعد المعاینة المیدانیة اللجنة الالتي أعدت من قبل  العام وبین وثائق المسح ابینه
غیر لتفادي التداخل الذي قد یحدث بین الجیران مثلاً إذا كانت الحدود غیر مضبوطة و  اتقار الع

 .نافي للجهالة دقیقموضحة بشكل 
  عقاریة دون أن الوهي تلك الأحكام التي تفصل في المنازعات  : الأحكام القضائیة

وبذلك فإنه سنة أو أكثر  )15(كون تاریخ الحكم قبل مرور لجنة المسح بـــیتتطرق لحق الملكیة و 
لهذا العقار حیازة مشروعة وهي لا تقل  الفعلي قرینة على أن طالب الترقیم هو الحائزك یعتبر

و من أمثلة عن هذه الأحكام نجد حكم ثبوت الشفعة في الدعوى  1على مدة التقادم المكسب
ر بالمحافظة العقاریة التي یرفعها الشفیع على البائع و المشتري أو حكم رسو المزاد الذي یشه

  2.الذي یطهر العقار من كل الحقوق العینیة
            العرفیة یمكن الاعتماد على العقود :إثبات الحیازة بسندات عرفیة ثابتة التاریخ  - ب

المؤرخ                      ) 70/91(الأمرالصادر بموجب  الثابتة التاریخ قبل صدور قانون التوثیق
هذه العقود تبیّن مدة  أشهر لأن )04(في مسألة الترقیم المؤقت لمدة  15/12/19703في 

           قرارات المحكمة العلیا المتواترة تؤكد  ولقد جاءت 4الحیازة القانونیة للتقادم المكسب للعقار
ولكنها تعتبر صحیحة ومنتجة لآثارها  مشهرة بأن هذه العقود العرفیة وعلى الرغم من أنها غیر

                                                             
  .126ص ، سابقمرجع ، لبیض لیلى1 
 .81ص  ،2011، الجزائر، دار هومة ،الطبعة الثانیة، الملكیة العقاریة الخاصة ،طلبة لیلى 2
                  )06/02( القانونبموجب  المعدل والمتمم،ق ثو الممهنة تنظیم المتضمن ،15/12/1970المؤرخ في )70/91(الأمر 3

  . 14 العدد، 2006الرسمیة لسنة شور بالجریدة نالم،  2006/ 20/02المؤرخ في 
  .227ص ، 2012، رالجزائ، دار هومة  ،الطبعة الثانیة عشر، القضاء العقاري، حمدي باشا عمر 4
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 و الذي جاء بمبدأ1 12/04/2006في  المؤرخ  348178رقم  القرارات نجد القرار ومن هذه
الثابتة التاریخ و غیر ) 91-70الأمر رقم (العقود المحررة قبل صدور قانون التوثیق "مفاده 

  ."المشهرة صحیحة و منتجة لآثارها
العقد العرفي  اعتبر فیهیت التي من القانون المدني عن الحالا )328(ولقد نصت المادة 

  :ثابت التاریخ وهي 
 .من یوم ثبوت مضمونة في عقد آخر حرره موظف عام -
 .من یوم التأشیر به على ید ضابط عام مختص -
 .اءمضحد الذین لهم على العقد خط أو إمن یوم وفاة أ -
ا لنص المادة  - والتي أسست الإجراء الأول ) 76/63(من المرسوم  )89(من یوم تسجیله وفقً

ر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والمتمثلة في عملیات المسح العام للأراضي الخاص بشه
من قاعدة الشهر والمستثناة  1971بالإضافة إلى السندات الثابتة التاریخ قبل أول جانفي 

ا لنص المادة  شهارالإالمسبق التي یتطلبها أي إجراء                )88(في المحافظة العقاریة تطبیقً
 .2فس المرسوممن ن

ا بأنه متى انقضت مهلة  )             13(أشهر المذكورة في نص المادة  )04(وكما ذكرنا سابقً
سجل أي اعتراض على هذا الترقیم المؤقت فانه یصبح ترقیم نهائي ویستفید صاحبه مع عدم ت

  .عقاري فیما بعدالدفتر المن 
  الفــرع الثاني 

  الترقیم المؤقت لمدة سنتین
أشهر والمتعلق بالأشخاص الذین یمارسون  )04(بعد أن تكلمنا عن الترقیم المؤقت لمدة   

ا للأحكام القانونیة المعمول  حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقً
لترقیم ل الحالة الثانیة إلى  من خلال هذا الفرع بها في هذا المجال فإننا سنحاول أن نتعرض

من  )14(المشرع انطلاقًا من أحكام المادة  نص علیه ذيین والتت والتي تكون مدته سنالمؤق
یعتبر الترقیم  ... : "والمتمم والتي نصت على ما یلي المعدل )76/63(المرسوم التنفیذي 

ا لمدة سنتین یجري سریانها ابتداء من یوم إتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس  مؤقتً

                                                             
بمجلة المحكمة العلیا لسنة  ، المنشور12/04/2006الصادر بتاریخ  348178، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة 1

 .435، ص ، العدد الأول2006
 .126ص ، مرجع سابق ،لبیض لیلى 2
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رأیه في  ياري أن یبدــلمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة وعندما لا یمكن للمحافظ العق
  .الملكیةحقوق  تحدید

ا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا    ویصبح هذا الترقیم المؤقت نهائیً
ق العینیة الواجب سمحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبیت بصفة مؤكدة من أن الحقو 

شهرها في السجل العقاري ویكون قد اطلع علیها في غضون ذلك عن طریق أي شخص 
  ."... معني

سنتین من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ویعتبر الترقیم الوتحسب مدة   
مباشرة یخول لصاحبه حق اللجوء إلى القضاء وله الحق في  اً مؤقت اً خلال هذه المدة ترقیم

 ؤقت إلاّ الدعوى غیر أنه لا یستطیع نقل ملكیة العقار أو الحق العیني العقاري محل الترقیم الم
ا انقضاء بعد  ترقیم نهائيإذا تحول إلى    .المدة المحددة قانونً

لم یكن  إذا وبالتالي فان المحافظ العقاري إذا لم یتمكن من تحدید حقوق الملكیة أو
ا لمدة سنتین  لأصحابها الظاهرین سندات إثبات كافیة فانه یقوم بترقیم العقار باسم طالبه مؤقتً

         ذلك  أصلاً وبیان دون سندبتكون  قد لإثبات الحیازة أو وقد تكون الحیازة بسند غیر كافٍ 
    :كما یلي

                المذكرة  الحالةلقد وضحت هذه و  :حیازة العقار بسند غیر كاف للإثبات :أولاً 
عندما الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 1 04/09/2004المؤرخة في )4618(رقم 

تكلمت عن الشروط الموضوعیة للتسویة عند غیاب حقوق مشهرة ومیزت بین ثلاثة حالات من 
لكیة وهي الحالة التي بینها الحالة التي تكون بحوزة طالب الترقیم سند غیر كاف لإثبات الم

نتتهمنا الآن                 تبادل الالعقود العرفیة المتعلقة باقتناء حقوق عقاریة أو یخص الأمر أن ب وبیّ
 1970بعد صدور قانون التوثیق سنة تاریخ ثابت  ایتضمن البعض منه والتي قسمةالأو 

ــوالبعض الآخر یمكن أن یكشف بعد فحص مدق ـــن قویة تـــقرائ لتبیّن وجــــود قــ ــــدل على تاریـ خ ــــ
  .2الحالات التحقق من التاریخ الثابت أو تاریخ مرور فرقة المسح إعدادها یتعین في هذه

وبالتالي فالعقود العرفیة المحررة بعد صدور قانون التوثیق أو المحررة قبل مرور أعوان 
ا المسح كلها عبارة عن سندات غیر كافیة  للإثبات ویتعین على المحافظ العقاري ترقیمها ترقیمً

                                                             
  .513مرجع سابق، ص ، زروقي لیلى و حمدي باشا عمر1 
  . 110ص ، مرجع سابق، أورحمون نورة 2 



 الإیداع لعملیة القانوني و الإداري التنظیم                                     الأول الفـــــصل

 

 52 

ا لمدة سنتین حتى یتسنى لكل أصحاب الحقوق الآجال القانونیة  راض فيـالاعت الأخرى مؤقتً
  .وفق الإجراءات المحددة لذلك

ا  المشار إلیها أعلاه الحالة ) 4618(رقم  لقد عالجت المذكرة : حیازة العقار بغیر سند:  ثانیً
وأكدت على ضرورة بذل أقصى العنایة للتكفل بهذه ، بغیر سند لحیازة التي تكون فیها ا

  .دون سند ینحائز  مالوضعیات التي یفتقر أصحابها لأي سند یتعلق بحق الملكیة باعتباره
                 البحث في مدى توافر الشروط القانونیة للحیازة  )4618(رقم  ولقد أحالت المذكرة  

یقیة من القانون المدني للتأكد من أن صاحب الطلب یمارس حیازة حق )808(أحكام المادة إلى 
وبالتالي  ،على الأقل تحدید مجموعة الملكیة المعنیة عملیة شروع فرقة المسح في قبلوفعلیة 

یجب أن تكون الحیازة بأعمال مادیة ظاهرة للعیان كشغل حقیقي للسكن أو زراعة الأرض 
وما إلیه من مظاهر الحیازة مع ضرورة  ضع سیاج على هذه القطعة الأرضیةأو و  الفلاحیة

  .توافر شروط الحیازة بأن تكون مشروعة وقانونیة
ذا ما تبین بعد إجراء التحقیق المیداني أن الحیازة تعود إلى فترة ما قبل عملی   مسح  ةوإ

الأراضي العام فهنا یمكن للمحافظ العقاري منح الترقیم المؤقت لمدة سنتین على الأرض 
المطالب بها شریطة أن تكون أقوال وتصریحات الطالب مدعمة بشهادة شخصین مصرح بها 

  .1أمام موثق
و بعد الانتهاء من ترقیم العقارات یقوم المحافظ العقاري بإعطاء الوثائق التي تشهد  

لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة ، وق الملاّك على العقارات الممسوحة لأصحابهابحق
تسلیم شهادة الترقیم المؤقت ونؤجل الكلام عن تسلیم الدفتر العقاري إلى المطلب الثاني باعتبار 

ید بالنسبة لأنه یعتبر هو الدلیل والسند الوح، اً أن الدفتر العقاري لا یسلم إلا إذا كان الترقیم نهائی
  .لإثبات الملكیة في المناطق الممسوحة

فشهادة الترقیم المؤقت تسلم بناء على تقدیم طلب من أصحاب الحقوق الى المحافظ 
 2أشهر أو سنتین) 04(العقاري وهي تقتصر فقــط على العقارات المرقمة ترقیما مؤقتا لمدة 

سند رسمي یثبت واقعة الحیازة وهذا ما  وتعتبر هذه الشهادة بمثابة  شهادة الحیازة أو عبارة عن

                                                             
 . 511مرجع سابق، ص ، زروقي لیلى و حمدي باشا عمر 1
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وبالتالي  20041المتضمن قانون المالیة لسنة ) 03/22(من القانون ) 10(أكدت علیه المادة 
  .یعتبر صاحب شهادة الترقیم المؤقت في مركز واضع الید على العقار بسند

صول                 وبالتالي یمكنه التصرف في العقار بتغییر طبیعته وتشیید البناءات بعد الح
على رخصة البناء، كما یمكنه استصدار رخصة الهدم  كما یحق للمتحصل على شهادة الترقیم 

) 91/176(المؤقت أن یطلب رخصة تجزئة و شهادة التقسیم وفقًا لأحكام المرسوم التنفیذي
       الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة  28/05/19912المؤرخ في 

و شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك  المعدل 
  . 3والمتمم، كما له الحق في أن یرهن العقار من أجل الحصول على قروض بنكیة 

جراءات محددة یجب إتباعها كي تسلم شهادة الترقیم المؤقت        ولكن هناك شروط وإ
  :نوجزها فیما یلي 

أشهر أو سنتین وهذا حسب نص المادتین             ) 04(لمدة  اً یكون الترقیم مؤقتأن  - 01
 .25/03/1976المؤرخ في) 76/63(من المرسوم) 14(و) 13(

 .إلى المحافظ العقاري اً یجب أن یقدم صاحب الحق طلب - 02
تسجیل شهادة الترقیم المؤقت بسجل الإیداع باعتبارها ترتب آثار قانونیة كما ذكرنا  - 03

ا وهذا ما أكدته المذكرة  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة                          سابقً
التي أكدت على  أن شهادة الترقیم المؤقت لها  4 28/12/1991المؤرخة في   )5616(رقم

 )90/25(من القانون ) 39(نفس الأثر الذي ترتبه شهادة الحیازة  المنصوص علیها بالمادة 
، وبالتالي یجب أن تدون عبارة شهادة الترقیم المؤقت في سجل 5المتضمن التوجیه العقاري

 .دج  500الإیداع ویكون هذا مقابل رسم ثابت مقداره 
 .یؤشر المحافظ العقاري على البطاقات العقاریة المعنیة - 04

                                                             
، 2003لسنة  المنشور بالجریدة الرسمیة ،2004لسنة المتضمن قانون المالیة  28/12/2003المؤرخ في )03/22( القانون 1

  .من قانون التسجیل 02 -353تضمن تعدیل المادة  الذي، 83العدد 

            الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة ،28/05/1991المؤرخ في  )91/176(المرسوم التنفیذي  2
 ،)06/03(المرسوم التنفیذي المعدل و المتمم ب ،المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلكو شهادة التقسیم و رخصة البناء شهادة 

  .01العدد ،2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة
 .128ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى 3
،             1992- 1991لسنتي، )مذكرات ، تعلیمات منشورات( مجموعة النصوص القانونیة ، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 4

  .146ص 
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 .1تحرر هذه الشهادة وتمضى وتختم من طرف المحافظ العقاري ثم تسلم لصاحبها - 05
أشهر وسنتین هناك نوع آخر من الترقیم ) 04(د أن تعرضنا إلى الترقیم المؤقت لمدة وبع

وهو الترقیم في حساب المجهول والذي لا یزال لحد الساعة یحدث إشكالات جد عمیقة              
في الجانب العملي سواء في أجل السنتین أو بعد انتهاء مدة السنتین وتحویله إلى ترقیم نهائي 

  .دة الدولة وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع التاليلفائ
  

  الفرع الثالث 
  الترقیم في حساب المجهول

                          المؤرخة  )16(التعلیمة رقم لقد أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
والتي حددت              والترقیم العقاري والمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي 24/05/19982في 

الذي هو عبارة عن بطاقة التعریف لكل مالك یضم ،من خلالها كیفیة مسك جدول الحساب 
خلاصة مسح الأراضي و تدون فیه جمیع العقارات التي یملكها المالك تحت رقم الحساب 

الرقم : كما یلي شخص معنوي و ترتب   مكان هذا المالك شخص طبیعي أأ الخاص به سواءً 
) 00003(والرقم  ،حساب الولایةل) 00002(والرقم  ،لدولةاحساب خصص ل) 00001(
حساب الأملاك ل) 00005(والرقم  ،جهولملحساب ال) 00004( و الرقمحساب البلدیة ل

في هذا الجزء وما یهمنا ، و ترتب ترتیبا أبجدیا حسب الألقاب ،ثم حساب الأشخاص ،الوقفیة
أو  حائزها  بقىیالمتعلق بالعقارات التي و هو رقم الحساب  هو حساب المجهول من البحث

نتیجة العدید من الأسباب، كعدم تقرب الشخص المعني من مجهولا بالنسبة لفرقة المسح  هامالك
لجنة المسح والمطالبة بحقه أو عدم تقدیمه السندات الكافیة التي تثبت أحقیته للعقار، كما قد 

مسح بالجدیة اللازمة في أداء مهامها أو عدم قیامها بالتبلیغ أو تكون أیضا لعدم تحلي فرقة ال
  .3الإشعار بالمرور للمعنیین للحضور أثناء العملیات المیدانیة لهذه الفرقة

ولعلاج هذه الحالات أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة عدة مذكرات وتعلیمات              
  : في هذا الشأن نذكر منها  

                                                             
 .73ص ، مرجع سابق، بریك الطاهر 1
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المتعلقة بسیر عملیات مسح ، 24/05/1998المؤرخة في ) 16(التعلیمة  2

  .الأراضي و الترقیم العقاري
 .148ص ، مرجع سابق، بوزیتون عبد الغني 3
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 والمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي 24/05/1998المؤرخة في  )16(رقم ة التعلیم 
هت بأن التعدیل الذي مسّ المرسومین  أكد ) 76/63(و  )76/62(والترقیم العقاري والتي نوّ

  :على مجموعة من المسائل أهمها 
أو مجموعة  المساحي أن عملیة إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة یمكن أن تتم بالقسم  -

 .المساحیة المكونة للبلدیة الأقسام
 وعـأشهر إذا كان العقار موض )04(أن مدة الترقیم المؤقت خفضت من خمسة سنوات إلى   -

لى سنتین في حالة ما إذا لم یكن للحائز أي  حیازة بلغت المدة القانونیة للتقادم المكسب وإ
 .سند للإثبات أو كان غیر كاف   

              بأن الترقیم المؤقت في حالة العقارات التي المشار إلیها أعلاه  ولقد نصت التعلیمة
                 ترقیما مؤقتا لفائدة الدولة  ترقمیجب أن  أثناء مرور فرقة المسحأصحابها  لم یطالب بها

م شریطة عدم تسجیل اعتراضات وعدنتهاء مدة السنتین إبعد  يثم یتحول هذا الترقیم إلى نهائ
  .1الذي یطالب بتسویة وضعیة عقاره خلال هذه الآجال ظهور المالك الحقیقي

 04/09/2004المؤرخة في  )4618(المذكرة رقم  كذلك شأن هذا صدرت في كما 
  :وجهت إلى كل من ي  والت
 .السید المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي -
بالتبلیغ إلى المفتشین الجهویین لأملاك الدولة السادة مدراء الحفظ العقاري والذین كلفوا  -

 .والحفظ العقاري
المذكرة وبینت السندات الرسمیة والسندات العرفیة بل تكلمت حتى على  هذه ولقد وضحت

حالة الغیاب الكامل لسند الملكیة وكیفیة تقدیم الطلبات المتعلقة بتطهیر الأملاك الحیازة في 
قید ی الذي لائيالو العقاري إلى السید مدیر الحفظ  اً بحیث یقدم طلب ،حساب المجهولالمدرجة في 

  .هذه الطلبات في سجل خاص یفتح لهذا الغرض مقابل تقدیم وصل إلى الطالب
یبدي رأیه حول  بمراسلة مدیر أملاك الدولة الذي وبعد ذلك یقوم مدیر الحفظ العقاري  

مسح الأراضي لتنتقل إلى المیدان مدیریة كما یراسل  إلیه،الوضعیة القانونیة لهذا العقار بالنسبة 
ذا استلزم الأمر عداد بطاقة التحقیق وإ هذه المذكرة  بینتكما  ،القیاس وثیقة  لتحدید المعالم وإ

  .2الحفظ العقاريالآجال المحددة لرد هذه الإدارات المعنیة على مراسلات مدیر 
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ـــؤرخ  )14/10(اء به القانون ولكن المشرع تدخل بموجب التعدیل الأخیر الذي ج             المـــــــ
من خلال نص جدید یتمثل في  2015 المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014في  
یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات مسح " و التي أكدت بأنه  )مكرر 23( المادة

أي أنه لم یبق ما یسمى بحساب المجهول وسنعرج الآن ، "الأراضي ترقیما نهائیا باسم الدولة 
  .المطلب التاليمن خلال ) الترقیم النهائي ( للحدیث عن نوع ثاني من الترقیم 

  
  

  المطلـب الثـاني
  هــــــائيـــــــــــرقیم النـــــــــــــــــــــالت

  

نا أنواعه والمدة التي وضعها    بعد أن تكلمنا في المطلب السابق عن الترقیم المؤقت وبیّ
              المدة ولم یسجل أي اعتراضهذه نقضت ا متىنهائي  یصبحالمشرع لكل نوع قبل أن 

  .المعترض من طرف تنازل علیه الأو  هسحب سجّل اعتراض ولكن تمّ أو احتجاج أو 
وسنحاول من خلال هذا المطلب بیان الترقیم النهائي والأسس التي یعتمد علیها المحافظ  

ولا تكون ، وبالتالي تسلیم الدفتر العقاري لصاحبه  انهائیً  االعقاري في ترقیم هذه العقارات ترقیمً 
من طرف الغیر إلا  احتجاج علیهالا وأآجال قانونیة للاعتراض  هذا النوع من الترقیمات في

من أجل إلغاء الدفتر العقاري أو  عن طریق رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة
  التعدیل فیه 

  الفرع الأول
  غات الاستفادة من الترقیم النهــــــائيوّ مص
السالف 1976/ 25/03المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم )12(بالرجوع إلى نص المادة 

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكیها سندات  "  أنهالذكر والتي تنص على 
  .أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة 

حقوق وینقل المحافظ العقاري تلقائیا عند الاقتضاء قیود الامتیازات والرهون العقاریة و   
  ". هاالتخصیص غیر المشطب علیها والتي لم تنقض مدة صلاحیت

من نفس المرسوم بأن  )11(أكد المشرع صراحة كذلك من خلال نص المادة  كما  
وثائق ل ستلامهامجرد بالمحافظ العقاري یقوم بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري 

من یوم  بأثر رجعي لى أن الترقیم یعتبر قد تمّ إ وأشارت ،المسح من طرف اللجنة المخولة قانونا
 یعتمدالعقاري المحافظ و راضي، للأ مسح العامالعلق بوثائق الإمضاء على محضر التسلیم المت
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وتكون هذه المعلومات ، على كل المعلومات الضروریة لتحدید طبیعة وحدود ومساحة العقارات 
  : 1 الحالات التالیة وجود تبینی ذه الوثیقةوبدراسة ه)   T10(موجودة في البطاقة العقاریة 

 .عقارات بسندات -
عقارات دون سندات لكنها محل حیازة متوفرة على كل الشروط القانونیة أي هادئة وعلانیة  -

وهذا ما أكدته المادتین  ومستمرة ولمدة تسمح لحائزیها بامتلاكها عن طریق التقادم المكسب
 .من القانون المدني) 828(و) 827(
 .أي شخص من طرف  عقارات لم یكن مطالب بها -

فالترقیم النهائي إذا مرتبط بنوعیة السند المقدم  ،وباختلاف وسائل الإثبات یختلف الترقیم    
لأن السندات والوثائق  ،2وحجیته ومدى مطابقته للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة

الرسمیة تعتبر ثابتة ولا تترك مجالاً للشك بخصوص ملكیة العقار المحقق فیه وبالتالي یكون 
عن طریق القضاء تطبیقا  الترقیم نهائي ولا یمكن أن یعاد النظر في الحقوق الناتجة  عنه إلا

  . 3 )76/63(من المرسوم  )16(للمادة 
وبصفة مباشرة بعد عملیة الإیداع بحیث یرقم  الذي یكون تلقائیا بالإضافة إلى الترقیم النهائي -

أن یتحول الترقیم المؤقت إلى كذلك  فانه یمكن،  العقار و یتحصل صاحبه على الدفتر العقاري
 )14(و )13(نهائي بعد مرور المدة المحددة حسب الحالة وهذا ما نصت علیه المادتین ترقیم 

 .من نفس المرسوم المذكور أعلاه
تلك السندات الصادرة بأنها سنفصل السندات التي یعتمد علیها كأساس للترقیم النهائي و   

كانت هذه أمخول لها تحریر العقود المتعلقة بحق الملكیة العقاریة سواء الرسمیة الجهات المن 
  :ذلك كما یلي  وبیانغیر مشهرة  مكانت مشهرة أأقضائیة وسواء  مإداریة أ ،السندات توثیقیة

وهي تلك السندات الرسمیة المشهرة والمحررة من طرف موظف  :السندات الرسمیة المشهرة -أ 
              شخص مكلف بخدمة عامة ومثالها عقود الشهرة وسندات الملكیة  أو ضابط عمومي أو

المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق  27/02/20074المؤرخ في) 07/02(في إطار القانون
وكل العقود الرسمیة المشهرة ، الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

                                                             
  .64ص ، مرجع سابق، بریك الطاهر 1
 .130ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى 2
  .65ص ، مرجع سابق، بریك الطاهر 3
دات الملكیة المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق  الملكیة العقاریة وتسلیم سن ،25/02/2007المؤرخ في   )07/02(القانون  4

  .15، العدد 2007 نشور بالجریدة الرسمیة لسنة، المعن طریق تحقیق عقاري
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                   الأخرى باستثناء العقود المشهرة التي لم توضح فیها الحقوق بدقة أو التعیین الدقیق للعقار
   أشهر )04(ها تدخل ضمن طائلة الترقیم المؤقت لمدة لأن ،من حیث المساحة والحدود مثلاً 

  .كما سبق الإشارة إلیه
وهي تلك المحررات الرسمیة التي لم یتم شهرها ومع ذلك : مشهرةالالسندات الرسمیة غیر   -ب 

غیر  عقد القسمةب یعتمد علیها في إثبات الحقوق مثل العقود التوثیقیة غیر المشهرة المتعلقة
الذي أكد على وجوب الشهر باعتبار أن الشهر  )75/74(ل صدور الأمر المحرر قب المشهر و

  .اا نهائیً كان اختیاریا فیما سبق وبالتالي یمكن اعتباره كأساس یعتمد علیه لترقیم العقار ترقیمً 
عتبر هي الأخرى سندات رسمیة یعتمد علیها في مسألة الترقیم النهائي ت :القضائیة الأحكام -ج 

رط ـــم ولكن یشتـــالب الترقیـالملكیة وكانت الحقوق معینة بدقة لفائدة ط متى كانت متعلقة بحق
وأن تتضمن التعیین الدقیق للعقار ، فیه المقضي حائزة لقوة الشيءهذه الأحكام  ونـــبأن تك

یستوف هذه الشروط لا یمكن الأخذ  لمموضوع الترقیم النهائي وبمفهوم المخالفة فإن كل حكم 
نما یمكننا إدراجه كأساس للترقیم المؤقتبه كأساس لحالات    .1الترقیم النهائي وإ

ویتوج الترقیم النهائي بتسلیم الدفتر العقاري الذي یعتبر سند إداري یشكل دلیلا قویا مثبتا   
 ً ُ والذي ) 76/63(من المرسوم  )19(ا للمادة للملكیة العقاریة طبق سلم إلى مالك العقار الممسوح ی

  .2للنموذج المحدد بموجب قرار وزیر المالیة یكون مطابقایجب أن و 
عطائها  وبعد أن قمنا ببیان الأسس التي یعتمد علیها المحافظ العقاري في ترقیم العقارات وإ
الترقیم النهائي وكما سبق وأن رأینا بالنسبة للترقیم المؤقت فانه یتم تسلیم شهادة إداریة تثبت 

یث الحجیة  كشهادة الحیازة المنصوص علیها بنص الترقیم المؤقت الذي اعتبره المشرع من ح
المتضمن التوجیه العقاري فإن  18/11/1990المؤرخ في) 90/25(من القانون ) 39(المادة 

الأمر یختلف بالنسبة للترقیم النهائي، لان المحافظ العقاري لا یسلم شهادة إداریة تثبت الترقیم 
من أثار الترقیم النهائي ولقد خصصنا  اً اعتباره أثر النهائي ولكنه یقوم بإعداد الدفتر العقاري ب

  .الفرع الثاني من هذا المطلب لبیان كیفیة إعداد الدفتر العقاري و بیان طبیعته القانونیة
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .130ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى  1
 .117ص، مرجع سابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،خلفوني مجید  2
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  لفرع الثانيا
  كأثر للترقیم النهائي الدفتر العقاري 

للمحافظ  یتم استكمال وثائق المسح بإجراءات قانونیة یؤول الاختصاص في مباشرتها
العقاري وهذا من أجل التجسید الفعلي للسجل العقاري والتأشیر بنتائج التحقیق المیداني             

والدفتر  1على البطاقات العقاریة لتسلیم الدفاتر العقاریة في النهایة لمن یثبت له حق الملكیة
               في الأراضي الممسوحة العقاري هو السند القانوني الوحید المثبت للملكیة العقاریة الخاصة 
فهو الناطق الطبیعي  2ولا یسلم إلا للأشخاص الذین تثبت ملكیتهم للعقارات التي یحوزونها

ُ للوضعیة القانونیة للعقارات لأنه لا                سلم إلا بعد إجراء تحقیقات وتحریات مكثفة حسب ی
  .المسحما تتطلبه أعمال 

وسنحاول أن ندرس بشيء من التفصیل الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري لأنها في غایة 
الذي الأهمیة لأنه لا یمكننا الحدیث في الفصل الثاني على المنازعات المتعلقة بالترقیم النهائي 

دفتر دون معرفة الطبیعة القانونیة للو هذا الدفتر العقاري  من بین الآثار المترتبة علیه تسلیم 
            وسنتطرق أولاً إلى كیفیة إعداد الدفتر العقاري ثم بیان الطبیعة القانونیة  ،العقاري

  .للدفتر العقاري
        یتم إعداد الدفتر العقاري الذي یسلم إلى من  :كیفیة إعداد وتسلیم الدفتر العقاري: أولاً 
الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ            بموجب القرار  حق الملكیة لفائدته وفق نموذج محدد ثبت
)              54(المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري كما نصت علیه المادة  19763ماي  27

مراعاة حالات الترقیم على ضرورة ولقد ألزم المشرع المحافظ العقاري ، ) 76/63(من المرسوم 
الذي بعد أن ) 76/63(المرسوم التنفیذي من ) 14(، )13(، )12(المنصوص علیها في المواد 

أثناء إعداد جداول الإجراء الأول مع ضرورة  دفع رسم الإشهار المنصوص  اً نهائی اً یصبح ترقیم
بموجب قانون  –الرسم العقاري للإشهار  –والذي تم تعدیله  1992علیه في قانون المالیة لسنة 

ن عملیة التسلیم تتم له إالعقار یعود لمالك واحد ففإذا كان ، السالف الذكر 2004المالیة لسنة 
بصفة شخصیة كما یمكن أن یسلم إلى وكیله بموجب وكالة رسمیة أما إذا كان العقار مملوكا 

                                                             
 .132ص ، مرجع سابق، أورحمون نورة 1
 .221ص ، مرجع سابق، رحایمیة عماد الدین 2
لسنة  الجریدة الرسمیةالمنشور ب، المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري، 1976ماي  27القرار الوزاري الصادر بتاریخ  3

 . 20العدد ، 1977
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على الشیوع لشخصین أو أكثر فانه یتعین على المالكین على الشیوع توكیل أحدهم لینوب عنهم 
وتدون جمیع هذه المعلومات ، الدفتر العقاريبموجب وكالة رسمیة لیتسلم بعدها هذا الأخیر 

  .على البطاقة العقاریة
أما في حالة نقل ملكیة العقار المثبت بموجب دفتر عقاري فان هذا الأمر لا یؤدي إلى 

نما یؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك الســابق   استحداث بطاقة جدیدة للعقار وإ
  .1المالك الجدیدوتسلیمه إلى 

إن الحدیث عن الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري تطرح  :لدفتر العقاريل الطبیعة القانونیة: اثانیً 
أم أنه ، عقد إداري أي أن الدفتر العقاري وثیقة إداریة  یمكن اعتبار وهي هلإشكالیة أساسیة 

  :فیما یلي  قرار إداري ؟ وسنفصل كل حالة على حدا
في هذه المسألة علینا أولا توضیح الضوابط التي یقوم  وللغوص :الدفتر العقاري عقد إداري - أ

  .علیها العقد الإداري
العقد أو الاتفاق الذي یبرمه " علي العقد الإداري بأنه بلقد عرف الدكتور محمد الصغیر 

شخص معنوي عام قصد تسییر مرفق عام وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینه شروط استثنائیة 
  .2"القانون الخاص غیر مألوفة في

  :التعریف أن العقد الإداري یتضمن ثلاثة ضوابط وهيهذا ویستخلص من 
 .أن تكون الإدارة طرفًا في العقد  -
 .اتصال العقد بنشاط مرفق عام  -
 .إتباع أسالیب القانون العام  -

 ا فیه واتصل ذلك العقدالعقد لا یكون إداریا إلا إذا كانت الإدارة العمومیة طرفً إذن    
ذا أسقطنا هذ، نشاط من أنشطة المرفق العام ب على الدفتر العقاري نجد أن الإدارة ه الضوابط وإ

 له وبالتالي المصدرة جهةالالممثلة في شخص المحافظ العقاري لیست طرفا متعاقدا بل هي 
لا یكون أحد طرفیه شخص من أشخاص القانون العام لا یمكن أن یعتبر عقدا الذي  فالعقد
  .إداریا

  تین وهو ماادر هو تطابق الإبالعقد ذلك من المتفق علیه أن العنصر الأساسي المتعلق ك
، باعتبار أن الدفتر العقاري یصدر بالإرادة المنفردة           لا نجده متوافر في الدفتر العقاري

                                                             
 .185ص ، مرجع سابق، أورحمون نورة 1
 .129ص ، مرجع سابق، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 2
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للإدارة ولا یوجد مكان مخصص لتوقیع المستفید في الدفتر العقاري ما عدا سجل التسلیم 
االعقاریة ص بالمحافظةالخا   .، وبالتالي فان مسألة تطابق الإرادتین مستبعدة تمامً

فیمكن القول  ،أما فیما یتعلق بمسألة اتصال الدفتر العقاري بنشاط من أنشطة المرفق العام
أنه یحقق أهداف المرفق العام والمتمثلة في استقرار المعاملات المدنیة بوجه عام والعقاریة بوجه 

لأن العقار هو أساس الاستثمار الذي لا یكون إلا على  ،م السوق العقاریةیوبالتالي تنظخاص 
  .1عقار محدد المعالم ومثبت بسند ملكیة لا یرقى له الشك

لقد تعددت التعاریف الخاصة بالقرار الإداري فهناك من اعتبره  :الدفتر العقاري قرار إداري  - ب
      ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح إفصاح من جانب الإدارة عن إرادتها ال" 

ا زً ـــــائجا لقانون بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان ذلك ممكنً افي الشكل الذي یتطلبه 
ـــقان ــــ   .2" وكان الباعث تحقیق المصلحة العامة اونً ـــــ

            إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد یصدر " أنه بوهناك من عرفه   
  .3"إداریة إلى صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر سلطة عن

  :ویقول أصحاب هذا الرأي أن الدفتر العقاري تنطبق علیه عناصر القرار الإداري وهي   
 .تصرف إداري یخضع في تحریره للشكل المحدد قانونا  -
 .عن هیئة إداریة وهي المحافظة العقاریةصادر  -
 .صادر بالإرادة المنفردة لهذه الهیئة -
 .یترتب علیه أثر قانوني یتعلق بحق الملكیة -

              عن تصرف قانوني صادر عبارة وبالرجوع إلى كیفیة إصدار الدفتر العقاري نجده 
  .4من طرف المحافظ العقاري المختص إقلیمیا

العقاریة هي إدارة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري وهي تمارس مهامها  وبما أن المحافظة
تحت وصایة وزارة المالیة التي تخضع للوظیف العمومي فهي بذلك إدارة عمومیة بالمفهوم 

  .الإداري الواسع

                                                             
  .252 ص، مرجع سابق، رحایمیة عماد الدین 1
 .131 ص، سابق مرجع ،دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ،مراحي ریم 2

 .253 ص، مرجع سابق، میة عماد الدینرحای 3

 .131ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى  4
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كذلك أن الدفتر العقاري یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة والمتمثلة في شخص المحافظ 
ن المستفید لا یوقع ولا یبصم في الدفتر العقاري، لأنه یحمل توقیع وختم العقاري باعتبار أ

ا فقط   .المحافظ العقاري المختص إقلیمیً
ا  ا تجاه المستفید منه واتجاه الغیر مثله  كما أن الدفتر العقاري یحدث أثرً                 قانونیً

یصبح یتمتع بكافة  الخاص بهعقاري لدفتر الل المالك مثل القرارات الإداریة لأنه بمجرد استلام
  .التصرف والتمتع بكافة الحقوق المخولة له بموجب هذا السند الرسمي صلاحیات

عن الإدارة ممثلة في شخص مدیر الحفظ العقاري   اً صادر  اً إذن فالدفتر العقاري یعد قرار 
تنفیذها و كیفیة و هو بذلك یخضع إلى المفاهیم الإداریة الخاصة بإصدار القرارات الإداریة و 

  .1الطعن فیها في حالة وقوع نزاع بشأنها 
ن لنا بأن الدفتر العقاري عبارة عن قرار إداري كونه یطابق تماما یومن خلال ما سبق یتب

  .2مقومات القرار الإداري وخصائصه
ا بیان هذه الحجیة من خلال دراسة موقف  نعرض وس: الحجیة القانونیة للدفتر العقاري :ثالثً

  :المشرع ثم القضاء حول الحجیة القانونیة للدفتر العقاري
 05/01/1973المؤرخ في  )73/32(من المرسوم  )33(تنص المادة   :شرع مموقف ال - أ

 08/11/1971المؤرخ في ) 71/73(الصادر تنفیذ للأمر ،المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة
إن الدفاتر العقاریة الموضوعة ...  "المتضمن قانون الثورة الزراعیة والتي نصت على ما یلي 

دارة مسح الأراضي المحدثة  على أساس مجموعة البطاقات العقاریة المنجزة من طرف البلدیة وإ
          امة البینةـلإقحسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة تعد المنطلق الجدید والوحید 

  ".في شأن الملكیة العقاریة 
المتضمن  12/11/1975المؤرخ في) 75/74(من الأمر  )19(نصت المادة  كما  

تسجل جمیع الحقوق  ...": إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي 
  ...".الذي یشكل سند ملكیةالموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري والدفتر 

وباستقراء المادتین المذكورتین أعلاه نستنتج أن المشرع أقر بأن الدفتر العقاري هو السند   
الوحید المثبت للملكیة العقاریة في المناطق الممسوحة باعتباره یعبر عن الوضعیة القانونیة 

                                                             
  .174ص، رالجزائ، عین ملیلة، دار الهدى ،بیع العقار في التشریع الجزائري إجراءات نقل الملكیة في عقد، زایدي جمیلة 1
  .254ص ، مرجع سابق، رحایمیة عماد الدین  2
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یمكن إعداده   قاري میداني ولالعقارات ولا یسلم إلا لصاحبه بعد إجراء تحقیق عهذه االحالیة ل
  .1إلا إذا كان الترقیم نهائیا

الدفتر العقاري الحجیة  بإعطاءموقف المشرع فیما یتعلق  القضاء لقد سایر :موقف القضاء -ب
 197920فه من خلال قرار المحكمة العلیا رقم شوهذا ما نستالملكیة العقاریة  إثباتالكاملة في 

الدفتر العقاري المحرر على أساس "مفاده  جاء بمبدأ والذي 20/06/20002المؤرخ في 
مجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة یشكل المنطلق الوحید لإقامة البینة في نشأة الملكیة العقاریة 
و بما أن قضاة المجلس لم یعتبروا في قضیة الحال الدفتر العقاري المستظهر به سند لإثبات 

  ".القانونالملكیة یكونون  قد خالفوا 
حیث یتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم بإلزام 

أن الدفتر العقاري المستظهر به من طرف " دلیل لإثبات الدعوى وذهبوا إلى القول  وجود
على خلاف ذلك یعتبر الدفتر و لكن من الثابت أن القانون  ،المدعي لا یقوم مقام سند الملكیة 

) 75/74(من الأمر  )19(الوحید لإثبات الملكیة العقاریة عملا بنص المادة  الدلیل هوالعقاري 
  .05/01/1973المؤرخ في ) 73/32(من المرسوم  )33(و )32(وكذا المادتین 

رغم  ومن ثم فإن القضاة متى توصلوا إلى عدم وجود الدلیل على إثبات الملكیة العقاریة  
ُ ؤو قد أخط نالاستظهار بالدفتر العقاري یكونو  وا قرارهم الأساس نُ مِّ ضَ ا في تطبیق القانون ولم ی

، وهذا یعني أن قضاة المحكمة العلیا نقضوا هذا "القانوني السلیم مما یعرضه للنقض والإبطال 
أنهم لم القرار على أساس أن قضاة المجلس بالرغم من أن الطاعن قدم الدفتر العقاري إلا 

یعتبروا أن الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة وبالتالي فالقضاء هو الأخر سایر 
وعلیه فالمبدأ الذي أكد علیه هذا القرار هو أن الدفتر العقاري المحرر ، المشرع في هذا الجانب

لوحید لإقامة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة و مسح الأراضي یشكل المنطلق ا
في القضیة التي نظروا فیها  االبینة في نشأة الملكیة العقاریة و بما أن قضاة المجلس لم یعتبرو 

  .  أن الدفتر العقاري المستظهر به كسند لإثبات الملكیة یكونون قد خالفوا القانون 
جاء بنفس الأمر الذي أتى به القرار  21/04/20043المؤرخ في 259635القرار رقم  أنكما 

                                                             
 .267 ص مرجع سابق،، رحایمیة عماد الدین  1
 لسنةالمجلة القضائیة المنشور ب، 20/06/2000الصادر بتاریخ  197920، قرار رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة  2

 .252 ص، العدد الأول، 2001
  2005لسنة  المجلة القضائیةالمنشور ب ،21/04/2004المؤرخ في  259635قرار رقم  ،الغرفة العقاریة ،المحكمة العلیا  3

 .334ص ، العدد الأول
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السابق الذكر كونه اعتبر بأن الاعتماد على الدفتر العقاري كسند للملكیة تطبیق سلیم للقانون و 
ا للمادة " یتجلى ذلك من خلال المبدأ التالي  یؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملكیة طبقً

لمتضمن إعداد مسح الأراضي العام ا 12/11/1974في  المؤرخ  )75/74(من الأمر )19(
ي باعتماد عبعد استكمال الإجراءات والشكلیات والآجال مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة فالن

  ".القضاة على التصریحات دون جدوى
عن الدفتر  والأوامر والمراسیم التي تكلمت، ا أعلاه مالمشار إلیه ینفبالرجوع إلى القرار   

العقاري سند  وهي كلها تفید بأن الدفترا،یحة وواضحة في مضمونهدها جاءت صر العقاري نج
للإقلیم كما العام ا بعد إعداد عملیة المسح ا كلیً یسلم إلى الشخص المالك الذي حدد عقاره تحدیدً 

  .سند الوحید والأقوى في إثبات الحق العیني العقاري الأصليالأن هذا الدفتر یعتبر 
قتضى الدفتر العقاري بنقل الملكیة للغیر یقوم المحافظ فالمالك إذا تصرف في عقاره بم

  .لهذا العقار یسلمه للمالك الجدیدلالمالك السابق  الذي أودعههذا الدفتر  التأشیر علىالعقاري ب
ذا   ـــباسم كل م عقاري  ة شائعة فان المحافظ لا یعد دفتركانت الملكی وإ ــــ   الك على الشیوعـ

نما   لاً عنهم ــییعین هؤلاء وك إلى حین أنیعد دفترا واحدا باسم جمیع الشركاء یودعه بمصلحته  وإ
  .الدفتر العقاري من تسلمهویة بفي البطاقة العقاریة  التأشیرمن بین الشركاء لتسلمه مع 

ة  جدیدأو دفاتر  فان المحافظ العقاري ینشأ دفتر ،أما في حالة القسمة العقاریة مثلا  
مع إتلاف الدفتر السابق ویشیر إلى هذا في البطاقة ، عدد القطع التي استحدثها التقسیمبحسب 

ا بالدفتر العقاري وكل إجراء یرمي إلى إشهار السند ینبغي أن یكون مصحوبً  ،العقاریة للمطابقة
لا یرفض المحافظ الإشهار إلا في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها انطلاقا من أحكام  وإ

  25/03/19761المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  )50(ادة الم
وفي الأخیر فإنه یحق لكل مالك فقد الدفتر العقاري أو تعرض دفتره للتلف أن یتقدم أمام   

لیعید المحافظ العقاري إعداد دفتر  ،المحافظ العقاري بطلب تسلیم دفتر جدید بعدما یثبت هویته
           بالعقار ویسلمه لصاحب الشأن مع ضرورة التأشیر  جدید مطابق للبطاقة العقاریة الخاصة

  .2كما سبق بیانه هذا التسلیمبفي البطاقة 
 

                                                             
 .119 ص، مرجع سابق ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجید خلفوني  1
 .264ص ، مرجع سابق، ویس فتحي  2
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  انيــــــــــــــــل الثــــــــــــالفص
  ــل الـــــعقـــــــاريـــمـــــنازعـــــات الــــسجـ

 

عملیة الإیداع حیث للتنظیم الإداري والقانوني لتعرضنا خلال الفصل الأول  أن بعد
االمرحلة الأولى ببدایة  ،تمتالمسح العام للأراضي وكیف  عملیة وضحنا إجراءات المرحلة ب مرورً

كیفیة تسجیل ثم بینا  ،معینةالبلدیة الاختتام عملیات المسح في إقلیم إلى غایة المیدانیة 
 قومالآجال القانونیة المحددة لذلك ثم كیف توما هي  البلدیةمقر  الاعتراض بعد الإیداع في

نا ثم، الاعتراضات هذه الفصل فيبلجنة المسح  على  دور المحافظة العقاریة والتي یسهر بیّ
وثائق المسح العام  ملاباستسیرها المحافظ العقاري باعتبارها الهیئة الإداریة المكلفة حسن 

تقوم فیما بعد لالإیداع  محضر هذه الأخیرة قابل تسلیمم، للأراضي من طرف لجنة المسح
العقاري المكون من مجموعة البطاقات العقاریة المتعلقة بكل عقار شملته عملیة بتأسیس السجل 

جنا إلى أنواع الترقیم العقاري  ،المسح نهائي وما هي الأسس التي یتم الاعتماد المؤقت و الثم عرّ
عملیة العدید من النزاعات هذه الوبطبیعة الحال تنجم عن  العقاري، علیها في الترقیم

ویصرف الأطراف إلى القضاء یحال  دق ا أمام المحافظ العقاري أوي قد تحل ودیً والإشكالات الت
  .صلح بین الطرفین ى لإ عدم الوصول في حال

مبحثین لدراسة المنازعات  قسمناه إلىمن خلال هذا الفصل الذي  دراستهوهذا ما سنحاول 
لقضائیة المتعلقة یؤول اختصاص الفصل فیها إلى القضاء العادي وبیان بعض التطبیقات االتي 

بها، ثم المنازعات التي تؤول لاختصاص القضاء الإداري ومناقشة بعض القرارات والأحكام 
  . القضائیة  التي صدرت في هذا الشأن
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  ث الأولـــــــالمبحـــ
  المنازعــــات التي تؤول إلى القضاء العادي

بمقر وثائق الالأعمال المیدانیة لفرق المسح تودع إتمام  لقد سبقت الإشارة إلى أنه بعد
 اعتراض أيفیحق لكل شخص تقدیم ، لیطلع علیها الجمهور على الأقل لمدة شهر كامل البلدیة

م تنظر لجنة المسح التي ثلاعتراضات في سجل خاص یفتح لذلك بحیث تسجل هذه ابشأنها 
حلول لها وان عجزت فیوجه یرأسها قاضي في كل الاعتراضات المسجلة وتحاول إیجاد 

ا وهذا الشخص إلى القضاء ثم تودع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً 
ا لنص المادة  المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  )75/74(من الأمر  )10(تطبیقً

عقاري ثم یقوم الموظف المكلف بمسك السجل المسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 
 )11(المادة  نصت علیهبتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى قصد إشهارها وهذا ما 

ا كما یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل إما ترقیمً  ،من نفس الأمر
  .ا حسب الحالة أو مؤقتً  انهائیً 

المشرع باب المنازعة في الترقیم ولذلك فتح ا للغیر ضررً  بالترقیم قد یسب هذا إلا أن
ا للضرر الذي قد یصیب أیĎا كان   .العقاري أمام الجهات القضائیة المختصة رفعً

المنازعات التي یؤول الفصل فیها للقضاء  ولقد خصصنا هذا المبحث لنتناول من خلاله
اء العادي من خلال بیان أهم الإشكالات التي تؤدي إلى حدوث منازعات ترفع أمام القض

العادي، ولكن أولا سنتعرض إلى بیان مفهوم الدعوى وشروط قبولها ثم نحاول مناقشة بعض 
  .القرارات في هذا الجانب من خلال  المطلب الثاني

  

  ــب الأولــــالمطل
  دعاوى تعیین الحدود والترقیم المؤقت

  

ا فإن لجنة المسح بعد دراسة الاعتراضات قد توفق في إیجاد حلول بین  كما ذكرنا سابقً
الأطراف وقد لا توفق في ذلك، وبالتالي توجه الأطراف إلى العدالة لرفع دعوى قضائیة في 
عتبرت الحدود الموجودة في وثائق المسح رسمیة ولا لبس علیها، وبعد  لاّ اُ ظرف ثلاثة أشهر وإ

ا وهي إیداع الو  ثائق لدى المحافظة العقاریة فإن المشرع قد حدد مدة یبقى خلالها الترقیم مؤقتً
أشهر أو سنتین حسب الحالة، وتعتبر هذه المدة في نفس الوقت هي أجل لتسجیل ) 04(مدة 



 العقــاري الســـجل منازعــــات                                                    الثاني الفصل

 67 

وهذا ما نصت علیه المادة هذا الترقیم أمام المحافظ العقاري ضد  الاعتراض أو الاحتجاج
المتعلق بتأسیس و  25/03/1976المؤرخ في  )76/63(م من المرسو  )15(الخامسة عشر

یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري الذي "  : السجل العقاري بنصها
أعلاه بموجب رسالة موصى علیها  )14(و )13(یثار خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 

لى و إلى المحافظ العقاري  ن یقید المعنیون هذا الاحتجاج في سجل طرف الخصم ویمكن أالإ
  .یفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة

بحیث  ،المصالحةبتكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر و 
  .الخاص الإلزامالأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة  لاتفاقیاتتكون 

ف عدیمة الجدوى یحرر المحافظ وفي حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بین الأطرا
  .العقاري محضر عدم المصالحة ویبلغه إلى الأطراف

ي مهلة ستة أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ عوتكون للطرف المد
  .... "أمام الجهة القضائیة المختصة  عتراضاالعقاري لیقدم تحت طائلة رفض الدعوى كل 

مسألة الإشكالات التي قد تثیرها عملیة وضع الحدود وكیفیة وقبل أن نفصل أكثر في 
الإعتراضات عن الترقیم المؤقت وجب علینا أولا إعطاء لمحة عن الدعوى باعتبارها المرحلة 

  .التالیة لحل جمیع النزاعات التي لم یتم التوصل بشأنها إلى حلول بالطرق الودیة

  الأولــرع ـــــــــــــــالف
  وى القضائیةــــهوم الدعـــمف

إن الدعوى هي الوسیلة القانونیة التي یستعملها صاحب الحق لحمایة حقه أو استرداده  
وفي موضوعنا فإنها تتعلق بمنازعات إجراءات الشهر العقاري ، في حالة التعدي علیه أو سلبه

في الترقیم المنبثقة عن أعمال المسح العام أو التحقیق العقاري أو المتعلقة بإلغاء أو تعدیل 
وهذه الوسیلة وضع لها المشرع آلیات محددة وشروط معینة لمباشرتها لأنها ، المؤقت أو النهائي

  .وهو ما سنأتي على تفصیله، أهم وسیلة لحمایة الحق حیث أحاطها بالكثیر من الضمانات
نى المع معنیینن تردد بیتهي فصطلاحا إ اأم لغة هي الادعاءالدعوى  :تعریف الــــــدعوى -أ 

ن ثـــــأنها سلطة أو ح على السائد في الفقه ر ـمعنى آخو الخلاف حول مضمونه وطبیعته  ارـــق وإ
  .1دارج في العمل وهو المطالبة القضائیة 

                                                             
 .227ص ،مرجع سابق ،لبیض لیلى 1
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حمایته  المطالبة باستعادة حق أو"  :بأنهابقوله  " بربارة عبد الرحمان "ولقد عرفها الدكتور 
وهي تبدأ بإیداع عریضة افتتاح  ،الدفاع عن الحق فهي وسیلة مشروعة للتعبیر عن الرغبة في

عن الخصومة التي  فلتوهي تخ ،تكلیف بالحضور في الزمان والمكان المحددینالالدعوى ثم 
  .1"تتشكل من مجموعة إجراءات تمثل الشق العملي أو التنفیذي لممارسة الحق

ءات المدنیة في مداخلته بخصوص قانون الإجرا" عبدلي علي " كما عرفها الأستاذ 
وسیلة إجرائیة یلجأ إلیها أي شخص : " بأنها  25/02/2008المؤرخ في ) 08/09(والإداریة 

ویتحول إلى  ،طبیعي أو معنوي، یدعي حق أو یطالب حمایته، فهي حق ساكن قبل تحریكها
  .2"حق متحرك بمجرد توجیه الإدعاء إلى المدعى علیه 

ل ــالادعاء في أن تسمع دعواه بحیث یفصا بأنها حق صاحب عرفت الدعوى حدیثً كما 
ـــالحفهي بالنسبة للخصم  أماالقاضي بتأسیسها أو عدم تأسیسها  یس ــدى تأســـاقشة مــق في منـ

من قانون  )30(المفهوم الذي أورده المشرع الفرنسي في نص المادة  ذا هوادعاءات المدعي وه
  ":یلي  اى موهذا بنصها عل3الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید

L' action est le droit ,pour l auteur d une prétention ,d' être entendu sur le fond 
.de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée pour l' adversaire, l' action 
est le droit –de discuter le bien. Fondé de cette prétention .   

بس الدعوى بالحق أو بالخصومة القضائیة تقد تل: الدعوى عن غیرها من المفاهیمز یتمی   -ب 
 .أو حق اللجوء إلى القضاء مما یدعو إلى تمیزها عن غیرها من المفاهیم

ن الدعوى هي الحق في أحد ظواهره أو هي الحق نفسه في إ :الدعوى والحق الذي تحمیه -
فالحق یمثل حالة قانونیة هادئة  ،إلى القضاء أو بعبارة أخرى هي الحق متحركا ،إحدى حالاته

  .4أما الدعوى فهي حالة قانونیة للحق وقت التحرك
إلى  الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في اللجوء :الدعوى والمطالبة القضائیة  -

ومتى استعملها نشأت  ،له مطلق الحریة في استعمالها أو عدم استعمالها بحیث یكون القضاء
ي ترك الخصومة لأن ترك الدعوى یؤدي إلى التنازل عنترك الدعوى لا یف، المطالبة القضائیة
یسحب المدعي طلبه المتضمن التعویض عن الضرر القائم على المسؤولیة  أنعن الحق ذاته ك

                                                             
 .32ص، 2009 ،الجزائر ،منشورات بغدادي ،الطبعة الأولى ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،بربارة عبد الرحمان 1
عدد خاص  ،لمنظمة المحامین ناحیة باتنةماة مجلة المحا،مداخلة بخصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبدلي علي 2

  .44ص، 2008دیسمبر  25و 24للیومین الدراسیین ببسكرة 
3 Code du procédure civile France.   

  .228ص ،مرجع سابق ،لبیض لیلى 4
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أما  ،الضررفلیس له أن یعود مرة ثانیة لمطالبة خصمه بدفع مقابل  ،التقصیریة للمدعى علیه
كعدم قیامه  قد أغفلها المدعيترك الخصومة لأجل تصحیح الإجراءات الشكلیة التي یكون 

امبشهر الدعوى مثلا فالحق ال  .1إلى سقوطهیؤدي ترك الخصومة ولا  طالب به یظل قائمً
من الحقوق  قــحق اللجوء إلى القضاء أو التقاضي هو ح :الدعوى وحق اللجوء إلى القضاء -

إلا إذا تعسف  ،لهذا الحق استعمالهمكفول بموجب الدستور ولا یسأل الشخص عن هو العامة و 
لأن الحمایة المقررة  أو أساء استعماله وهذا الحق لا ینقضي بالتقادم ولا یجوز التنازل عنه

أما إذا استعمل هذا الحق على نحو  ،له طالما كان استعماله لحقه مشروعًا تلصاحب الحق تثب
 .2طت عنه تلك الحمایةغیر مشروع سق

 وهو الذيعلیه الاعتداء  یقعوهو من  ،أما الحق في الدعوى فهو محدد لشخص معین
 .بالتقادمأو یسقط  ینقضيقد وكذلك  ،تنازل عنهأن ی هیمكن

     باعتبار أن الدعوى حق من الحقوق التي كفلها الدستور  :خصائص الدعوى القضائیة -ج 
 حق اللأي شخص طبیعي أو معنوي فهي بذلك تشبه الحقوق الشخصیة باعتبارها وسیلة حمایة 

  :وخصائصها هي قانوني فهي تتأثر بصفات الحق الذي تهدف إلى حمایته المركز ال أو
 .ا لأن الشخص لا یجبر على مباشرتهاالدعوى حق ولیس واجبً  -
أي یمكن التنازل عنها ولكن  ،الحرمان منهه ولكن لا یجوز عنالتنازل  یمكنالدعوى حق  -

كأن یتفق الخصوم على درجة واحدة للتقاضي لأن هذا  ا،بالمقابل لا یجوز الحرمان منه
 .3الأمر مخالف للنظام العام

باعتبار أن الدعوى حق خاص فهي تقبل الحوالة وهذا  ،الدعوى حق یمكن حوالته وانتقاله -
للخلف العام كالورثة وهذا بانتقال  الوفاة أو بعد ،مثلا أثناء الحیاة للخلف الخاص كالمشتري

  .الحق الموضوعي الذي تحمیه
 ،خلالهامحددة یجب رفعها  لآجالالدعوى تخضع أي أن الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم  - 
 .ى غایة تاریخ سقوطهاـإلدعوى ــمن وقت الحق في رفع ال الآجالهذه یبدأ حساب و 

  . 4رفع الدعوىفي الحق  فمتى انقضت هذه المدة سقط

                                                             
  .33ص ،مرجع سابق ،بربارة عبد الرحمان 1
 .09الجزائر، ص ،القبة ، التعسف في استعمال الملكیة العقاریة، دار الخلدونیة،شمیشم رشید 2
 .231، ص لبیض لیلى، مرجع سابق 3
  .233، ص هنفسالمرجع  4
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عالجها هي الدعاوى نباعتبار أن المنازعة أو الدعوى القضائیة التي  :شروط قبول الدعوى  -د 
حقوق عقاریة مشهرة فإننا سنحاول تقسیم  أو فسخ القضائیة الرامیة إلى إلغاء أو تعدیل أو نقض

 :وتفصیل ذلك كما یلي خاصة أخرى شروط قبول الدعوى إلى شروط عامة و 
  باعتبار أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :الشروط العامة لرفع الدعوى القضائیة -1د

حریة المدعي رافع الدعوى وبالتالي أصبح هناك  منق نه ضیّ إهو قانون متعلق بالشكلیات ف
  .شروط متعلقة بعریضة الدعوى وأخرى متعلقة بأطرافها 

القانون  من )815(بالرجوع إلى نص المادة  :الشروط المتعلقة بعریضة رفع الدعوى 1-1د
مع مراعاة  " :على أنه نجدها تنص داریةدنیة والإمال جراءاتالإ نانو ق المتضمن) 08/09(

ولقد ، "أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام  )827(أحكام المادة 
 لأنه نص على إلزامیة التمثیل بواسطة محامٍ  المشرع اللبناني ما ذهب إلیه المشرع الجزائري حذا

أمام القضاء باعتباره استثناء للقاعدة العامة التي تقضي بان یتولى صاحب الحق الدفاع عن 
إلا أنه مع تشعب القوانین وكثرتها ارتأى المشرع ضرورة الاستعانة برجل من أهل ، مصالحه

  .1وهذا حمایة لحقوق المتقاضین الاختصاص أثناء المثول أمام القضاء في بعض الحالات
على ضرورة أن تكون العریضة  أن المشرع أكد المادةهذه  نص ویتضح لنا من خلال

یجب أن تكون  فإنه) 14(ا على ما جاء في نص المادة وقیاسً  ،مكتوبة وموقعة من طرف محام
ة تبقى حتى یمكّن كل خصم من النسخة الخاصة به بالإضافة إلى نسخ بعدد الخصومالعریضة 

  .في الملف الأصلي للدعوى
أعفت الدولة والأشخاص  قدف داریةدنیة والإمال جراءاتالإ نانو قمن  )827(أما المادة 

ة التمثیل بمحام أمام من ضرورة وجوبیّ  نانو قنفس المن  )800(المعنویة المذكورین في المادة 
الممثل القانوني للهیئة من طرف العرائض  توقعإلزامیة أن ب واكتفتجهة القضاء الإداري 

  .وأن تقدم من طرفه إلى الجهات القضائیة المعنیة
یجب أن  ":على ما یلي  داریةدنیة والإمال جراءاتالإ نانو قمن  )816(نصت المادة  كما

  ."من هذا القانون )15(تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة 
نجدها قد حددت البیانات التالیة تحت طائلة عدم قبول  )15(وبالرجوع لنص المادة 

  :الدعوى شكلاً 

                                                             
 ،لبنان، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، )السجل العقاري (موسوعة القضایا العقاریة ، ابدوى حنّ  1
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 .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -
 .اسم ولقب المدعي وموطنه -
 .1فآخر موطن له ،فإن لم یكن له موطن معلوم ،اسم ولقب المدعى علیه -
ثله القانوني ومقره الاجتماعي وصفة مم ،الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي -

 .أو الاتفاقي 
 .عرضًا موجزًا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -
 .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى  -

 لقد رتب المشرع على عدم احترام البیانات الواجب توفرها في عریضة افتتاح الدعوىو 
 لأن الغایة من ذكر تلك البیانات حمایة النظام العام فیما عدم قبولها شكلا یتمثل فيجزاء 

  .2یتعلق بالاختصاص ودفع الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن سیر مرفق القضاء
من نفس القانون أنه یجوز للمدعي تصحیح العریضة التي لا  )817(ولقد نصت المادة 

  )829(المشار إلیها في المادتین  جال رفع الدعوىأتثیر أي وجه بإیداع مذكرة إضافیة خلال 
نجدها قد حددت اجل الطعن أمام ) 829(حیث أنه وبالرجوع إلى نص المادة ، )830(و

فقد تكلمت عن الآجال القانونیة لرفع التظلم ) 830(المحكمة الإداریة بأربعة أشهر أما المادة 
  .اً بعد أن كان إجباری اً الذي أصبح جوازی

  :شروط قبول العریضة فیما یلي ومما سبق یمكن تلخیص 
ویقصد بها الكتابة التي تأخذ شكل عریضة تودع بأمانة الضبط مقابل تسدید :  الكتــــابة -

بحیث لا تقید العریضة الافتتاحیة إلا بعد  ،ما یسمى الرسوم القضائیة ویل أمستحقات التسج
ل رئیس المحكمة في صفوی ،ینص القانون على خلاف ذلك ا ما لمدفع الرسوم المحددة قانونً 

الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي بأمر غیر قابل للطعن وهذا ما جاءت به 
 یجب أن تكون هذه العریضة موقعةكما  ،داریةدنیة والإمال جراءاتالإ نانو قمن  )17(المادة 

 .من طرف المدعي أو محامیه أو وكیله القانوني 
على أن قید العریضة  داریةدنیة والإمال جراءاتالإ نانو قمن  )16(نصت المادة كما 

ورقم القضیة  ،مع بیان أسماء وألقاب الخصوم هایكون في سجل خاص تبعا لترتیب ورود
ویجب  ،وتاریخ أول جلسة وتسلم نسخ العرائض إلى المدعي من أجل القیام بإجراءات التبلیغ

                                                             
  .الحكم أو فیما یتعلق بالتنفیذ بعد صدور الحكم القضائيوالهدف من هذا هو الرجوع إلیه أثناء تبلیغ العریضة أو  1
 .50، صجع سابقبربارة عبدالرحمان، مر  2
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 جیل وتاریخ أول جلسة ما لم ینصیوما بین التس )20(عشرونعلى أمین الضبط احترام أجل 
أشهر إذا كان الشخص المكلف  ثلاثةحیث یمدد هذا الأجل إلى  ،على خلاف ذلك القانون

ا بالخارج  .1بالحضور مقیمً
 تحدید المدعيعلى بالإضافة إلى الكتابة والتوقیع یجب : تحدید أطراف الخصومة القضائیة  -

علیه والمدخل في الخصام إن وجد وهذا بذكر المدعى كذا تحدید و  صفته في العریضة كمدعي
وذلك لمنع أي خطأ محتمل عند تنفیذ الحكم المراد التوصل  ،اسم ولقب وموطن كل واحد منهم

تدارك الخطأ بعریضة أو مذكرة  ویجوزلمحكمة بسبب الأطراف اإلیه ولتحدید اختصاص 
 .2تصحیحیة

یجب  :موجز للوقائع والطلبات بالوسائل التي تؤسس علیها الدعوى  شمول العریضة على -
الأسس القانونیة التي بنیت علیها كذا و  ،أن تشمل العریضة عرض موجز لأهم الوقائع والطلبات

لقاضي تحدید طلبات ویتسنى لمن تهیئة دفاعه أو المدعى علیه حتى یتمكن المطلوب  ،الدعوى
ً المدعي تحدیدً   ا شاملاً ولیكون ملمĎا بالموضوع إلمامً  ا للجهالة لبسط الرقابة القانونیةا نافیً ا دقیق

ً  فیه لیفصل  .3مبادئ العدالة والشرعیةل اوفق
 :كون عدد النسخ بعدد الأطرافیالعریضة وأن ب تحدید الجهة القضائیة المختصة ضرورة -

والهدف من تحدید الجهة القضائیة هي إحاطة المدعى علیه بالمعلومات الضروریة التي تمكنه 
أي الجهة القضائیة المرفوعة  ابداء دفوعه في الوقت والمكان المحدد بها قانونً لإ من الحضور

 .أمامها الدعوى
داء أما شرط عدد النسخ فهو أمر منطقي لأن جمیع الأطراف متساوون في الحق في إب 

ولا یمكن لأي شخص إبداء دفاعه إلا إذا استلم نسخة من العریضة الافتتاحیة  وسائل دفاعهم
  .4لكي یستطیع الإجابة علیها 

في من  الشروط التي یجب توافرهاها ویقصد ب :الشروط المتعلقة بالمدعي والأطراف 2- 1- د
ــمیوجه الادعاء باسمهم بناء على ما لهم من صفة بالنسبة للحق أو ال   انوني المدعى به ــــركز القـــ

  .5اا أو متعددً وقد یكون واحدً  ،اا أو اعتباریً ورافع الدعوى قد یكون شخصا طبیعیً 
                                                             

 .246لبیض لیلى، مرجع سابق، ص 1
 .203رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص 2
 .245لبیض لیلى، مرجع سابق، ص 3
 .284، ص سابق رحایمیة عماد الدین، مرجع 4
 .235ص، مرجع سابق ، لبیض لیلى 5
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دنیة مال جراءاتالإ نانو قمن ) 13(مادة أما بالنسبة إلى الشروط التي جاءت بها ال
القانون والإذن إذا اشترطه تتمثل في الصفة والمصلحة القائمة أو المحتملة التي یقرها ف داریةوالإ

  .القانون
ا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه المادة بأن القاضي یثیر تلقائیً هذه أكدت ولقد 

بأن المشرع بالرغم من أنه ، كما نلاحظ دام الإذن إذا ما اشترطه القانونكما یثیر تلقائیا انع
ات الوقت قید مجال تدخل القاضي اشترط عنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى لكنه في ذ

فلیس للقاضي أن یثیر انعدام المصلحة إنما یكتفي  ،انعدام الصفة والإذن في حصرهو تلقائیا 
  :وتفصیل ذلك كما یلي، 1بمراقبة مدى جدیة الدفع فیما لو أثاره المدعى علیه 

وى یجب أن ترفع تقبل الدعكي لف ،الحق في المطالبة أمام القضاء هي الصفةإن  :الصفـــــــة -
ا بینما تنسب للمدعى علیه، 2من ذي صفة ضد ذي صفة  ا، وهي تنسب للمدعي إیجابً  سلبً

متى زالت أصبحت الدعوى غیر مقبولة فوینبغي أن تستمر صفة المدعي طوال مراحل الدعوى، 
وتقضي المحكمة بذلك تلقائیا، والصفة معترف بها للشخص الطبیعي وكذلك لبعض الهیئات 

  .3...والمجموعات كالنقابات أو المنظمات أو الجمعیات 
قد یستحیل على  هلأن ،وینبغي التمییز بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي

ا بسبب عذر مشروع وفي هذه الحالة یسمح  ،صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصیً
                وكالة خاصة كأن یحضر شخص بموجب  ،في الإجراءات أن یمثلهالقانون لشخص آخر 

لا تكون له ل صحیح ولكن الشخص الذي یمثله یكون التمثیفقد  ،أو یحضر المحامي نیابة عنه
 وهنا یتجلى الفرق بین ،رفض الدعوى لانعدام الصفة رغم صحة التمثیلتوبالتالي  ،صفةال

  .4الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي أو التمثیل
یقصد بها المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة : القائمة أو المحتملة المصلحــــة -

القضاء سلطة من سلطات الدولة لا ف، وقت اللجوء إلى القضاء، فلا دعوى من دون مصلحة
ا لیس دارً  لأنهیباشر وظیفته في الحمایة القضائیة إلا إذا كان هناك حاجة إلى هذه الحمایة، 

 أي أنالقضاء،  أمامأن تكون هناك فائدة عملیة من وراء رفع الدعوى  یجب لذلك للإفتاء،
                                                             

  .35، مرجع سابق ، صبربارة عبد الرحمان 1
فرع ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، اري في منازعات الملكیة العقاریةإختصاص القاضي الإد، زادي سید علي 2

  .24ص ، 2014، امعة مولود معمري تیزي وزوج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المنازعة الإداریة
 .237، صسابق مرجع لبیض لیلى، 3
 .36ص، مرجع سابقبربارة عبد الرحمان،  4
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المصلحة القائمة إذن هي التي تستند إلى الفصل في موضوع الدعوى یحقق هذه الحمایة، ف
حمایة حق أو مركز قانوني تعرض للعدوان أو الضرر الذي یستوجب التعویض، أما المصلحة 

ضرر الذي قد یتولد مستقبلا كالجدار المهدد بالسقوط فهنا المحتملة فهي التي تكون قبل وقوع ال
وتعتبر في ، الجار یحق له اللجوء إلى القضاء لدفع هذا الضرر وله كافة المصلحة في ذلك 

نما هي شرط و ، هذه الحالة المصلحة محتملة المصلحة لیست شرطا لقبول الدعوى فحسب، وإ
  .1لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم

الجدید الأهلیة والكفالة  داریةدنیة والإمجراءات الالإ انونلقد استبعد المشرع في ق: ملاحظة
الذي یعتبرها من شروط قبول الدعوى  ا في قانون الإجراءات المدنیة القدیممالمنصوص علیه

ا للقانون الجدید  ا لصحة المطالبة القضائیة وفقً   .وأصبحت شرطً
المدني   ونـن في القانــو مبیـــا همي كـــلدى الشخص الطبیعویقصد بها أهلیة الأداء  :الأهلیــة -

من نفس  )50(یتمتعون بالأهلیة وفق نص المادة فأما الأشخاص الاعتباریة  )40(في المادة 
  . القانون

لصحة إجراءات الخصومة لذلك فان وسیلة التمسك بعدم توافر  اً شرط الأهلیةوبالتالي ف
أو  الأهلیةفناقص  ،ولیس الدفع بعدم قبول الدعوى ،راءاتالأهلیة هي الدفع ببطلان الإج

ُ لدیه  ف الأهلیةولكن تخل ،عدیمها دعواه مقبولة إذا تحققت المصلحة في رفعها ؤدي إلى عجزه ی
مما یوجب مباشرتها نیابة عنه ولیه أو وصیه وهذا ما نستشفه من  ،عن مباشرة الدعوى بنفسه

حالات بطلان ": التي تنص على أن  داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق )64(نص المادة 
  :العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یلي 

 .انعدام الأهلیة للخصوم -
 . "انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي -

مثل الشخص الطبیعي أو المعنوي ولقد رتب المشرع على انعدام الصفة أو التفویض لم
بطلان العقود القضائیة أو الإجراءات من حیث الموضوع مع وجوب إثارتها من طرف الجهة 

ا في النزاعات المعروضة أمامها   .2القضائیة تلقائیً
الشروط الخاصة للدعوى  سنحاول أن نوضح :لشروط الخاصة برفع الدعوى القضائیةا-2د

المرفوعة من أجل نقض أو إبطال أو تعدیل أو فسخ حقوق ناتجة عن وثائق تمّ شهرها 
                                                             

 .39ص، مرجع سابق بربارة عبد الرحمان ، 1
 .242لبیض لیلى، مرجع سابق، ص  2
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     الدعاوى التي ترفع ضد قرارات المحافظ العقاري المتمثلة في رفض الإیداع بالإضافة إلى 
  :أو رفض الإجراء وبیان ذلك كما یلي 

لقد أعطى المشرع للمتضرر من قرار رفض  :الدعوىاحترام المیعاد المقرر قانونا لرفع  1-2د
جراء مهلة شهرین تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار أو تاریخ الإشعار الإالإیداع أو 

وهذا من أجل الطعن في هذا القرار أمام الجهات  بالاستلام أو رفض الرسالة الموصى علیها
المؤرخ  )76/63(من المرسوم  )110(وهذا ما جاءت به المادة  القضائیة المختصة

إذا انقضت المدة المشار إلیها أعلاه ف، المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976في
فان الجهة القضائیة ملزمة بالقضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الحمایة القضائیة وهذا 

  .داریةالإو  دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق 2 )69(و 1 )68(ما أكدت علیه المادتین 
 : زاعـنـامها الـعروض أمــالم ضائیةـــجهة القـنوعي للــلیمي والــالإق تصاصـــترام الاخــاح 2-2د
 مكان وجود العقار أو الحق العیني العقاري وبالتالي فالمحكمةهو لاختصاص الإقلیمي ا

هي المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار محل قرار الرفض وهذا ما جاءت  المختصة
  .داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق )863(و )38(و )37(به المواد 

إلى المحاكم الإداریة باعتبار أن  یؤولأما الاختصاص النوعي في مثل هذه القضایا 
 بنص المادتین عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وعملاً  هي المحافظة العقاریة

من نفس القانون ) 807(، وكذلك المادة داریةوالإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق )801(و) 800(
الاختصاص الإقلیمي والنوعي من النظام العام بالنسبة للمحاكم الإداریة  كما التي تؤكد بأن 

ا من طرف القاضيیجوز إثارته في أي مرحلة كان   .3ت علیها الدعوى ویثار تلقائیً
المؤرخ ) 76/63(لمرسوما من )85(تنص المادة  :ضرورة شهر عریضة افتتاح الدعوى 3-2د

إن دعاوى القضاء "  :المتضمن تأسیس السجل العقاري على ما یليو  25/03/1976في 
         الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها 

من الأمر الفقرة الرابعة  )14(لمادة نص الا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا ل
سیس السجل الأراضي العام وتأ حوالمتضمن إعداد مس 18/11/1975 المؤرخ في) 75/74(

                                                             
          یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول " على انه التي تنص ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )68(المادة  1

  ." ى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضوعكانت علیها الدعو في أي مرحلة 
 یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم" على انه التي تنص ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )69(المادة  2

 ."لاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق  ،القبول إذا كان من النظام العام
 .286، ص، مرجع سابقایمیة عماد الدینرح 3
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         تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخةوی ،العقاري
  ".من الطلب الموجود علیه تأشیرة الإشهار 

     من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة علىفي الفقرة الثالثة ) 17(نصت المادة  كما
أو حق /ولدى المحافظة العقاریة إذا تعلقت بعقار یجب إشهار عریضة رفع الدعوى : " ما یلي 

ا للقانون وتقدیمها في أول جلسة ینادى فیها على القضیة تحت طائلة  ،عیني عقاري مشهر طبقً
  ".قبولها شكلا ما لم یثبت إیداعها للإشهار  عدم

الأحكام داریة على ضرورة مراعاة والإ دنیةمال جراءاتالإ انونمن ق) 519(كما نصت المادة 
ا   .المتعلقة بشهر دعاوى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق تمّ شهرها مسبقً

ولقد ألزم المشرع الجزائري على ضرورة شهر الدعوى إذا تعلقت بعقار أو حق عیني 
عقاري حمایة لمصالح الغیر حسن النیة وذلك لكي یتسنى لأي شخص أن یتأكد قبل إبرام    

ات بأنها محل منازعة قضائیة أم لا، و یتم هذا الإجراء عن طریق   أي عقد بشأن هذه العقار 
ما یسمى بالتأشیر الهامشي على البطاقة العقاریة المتعلقة بالعقار محل دعوى الإبطال        

وبالتالي فإن النزاع القضائي  1أو الإلغاء أو نقض أو فسخ حقوق تم شهرها بالمحافظة العقاریة 
الجهات القضائیة لا یحول دون قیام المالك بالتصرف في عقاره على المطروح أمام مختلف 

أساس أنه لا یمكن الحرمان من الحق في التصرف في المال لمجرد رفع دعوى قضائیة أما 
بالنسبة للشخص الذي انتقل إلیه العقار فقرینة العلم لدیه قویة بعد شهر الدعوى القضائیة  وهذا 

التي نبهت مدیري الحفظ العقاري  22/07/1993المؤرخة في  )3875(ما أكدته المذكرة رقم 
بأن الدعاوى القضائیة تشهر لغرض حفظ حق المدعي في حال صدور حكم لصالحه ولا توقف 

  .2هذه العملیة أي إشهار لاحق
  

  

  ـرع الثانيــــالفـ
  ع الحدودـــــالات وضــــــــــــــإشك

یتم جمعها تمهیدًا لاجتماع ، بعد انتهاء فترة الشهر المخصصة لاستقبال الإعتراضات 
عطاء رأیها في هذه الشكاوىلجنة المسح وهذا من أجل فحص  إسناد لقد تم و ، الاعتراضات وإ

ُ  رئاسة هذه اللجنة إلى قاضٍ  شبه  لها صبغة لكي تكون هذه اللجنة ن خصیصًا لهذه المهمة عیّ ی
ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن دور هذه السلطة یضمحل أمام الصبغة ، من جهة هذا  قضائیة

                                                             
  .04ص، مرجع سابق، فردي كریمة 1
 . 210رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص  2
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ممثل القطاع العسكري  اكون بقیة الأعضاء عبارة عن إداریین ما عدل لهذه اللجنةالإداریة 
  .1قراراتها لا تكون نافدة إلا بعد صدور مقرر من الوالي المختص إقلیمیالأن وكذلك 

المتضمن  25/03/1976المؤرخ في ) 76/62(من المرسوم  )13(المادة ولقد نصت 
مطابقة للوضعیة الحالیة  إذنتعتبر الوثائق المساحیة "  :إعداد مسح الأراضي العام على أنه

  ".للملكیات ویعمل بها باستثناء الأجزاء المتنازع فیها 
هر فیما یعطى أجل قدره ثلاثة أش: " من نفس المرسوم على أنه ) 14(كما نصت المادة 

من أجل الاتفاق على حدودهم أو من أجل رفع ، یخص الأجزاء المتنازع فیها إلى المالكین
ا    .دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیً

  

وعند انقضاء هذا الأجل فإن الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهائیة ما عدا الغلط 
الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون  المادي المعترف به وما عدا حقوق المالك الحقیقي

  .لشكواه أي أثر إلا بینه وبین جیرانه المباشرین
وفي جمیع الحالات فإن التعدیلات المدخلة على الوثائق المساحیة تتم بمناسبة أشغال 

  ".محافظة مسح الأراضي 
سة المخصصة ومن خلال المادتین المذكورتین أعلاه یتبین لنا أنه بعد  أن یتم تحدید الجل

لدراسة الاعتراضات المسجلة یتم تبلیغ الأطراف المعنیة للحضور أمام أعضاء اللجنة التي 
ویتم سماع المعترضین وكذا المستفیدین من وثائق المسح، ، كما سبق وأن أشرنا 2یرأسها قاضٍ 

وتحاول هذه اللجنة إیجاد حلول توفیقیة بین المتنازعین فمتى توصلت إلى الحل یتم تجسیده 
على وثائق المسح بحیث یتم وضع الحدود بناء على هذا الاتفاق الذي توصلت إلیه اللجنة، أما 

ة فإن لجنة المسح  تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان یجب أن یكون في الحالة العكسی
ویعطى أجل ثلاثة أشهر للمالكین                  ، علیه في المخطط مع الأخذ بعین الاعتبار للحیازة

أو المتنازعین من أجل الاتفاق على حدودهم الخاصة بالعقار أو من أجل رفع دعوى أمام 
االجهات القضائیة  وهنا علینا التفرقة بین المنازعات التي یختص بها القضاء ، المختصة إقلیمیً

  .العادي أو تلك التي تؤول إلى جهة القضاء الإداري 

                                                             
  .32ص ،مرجع سابق ،بوزیتون عبد الغني 1
  .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،25/03/1976المؤرخ في )76/62(من المرسوم ) 11(أنظر المادة  2
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فإذا تعلق الأمر بنزاع قائم بین شخصین أو أكثر من الأشخاص الذین یحكمهم القانون 
تجاریة فإن الاختصاص هنا الخاص كالأشخاص الطبیعیة أو المعنویة كالشركات المدنیة أو ال

  .1یعود إلى القضاء العادي و تحدیدا القسم العقاري
أما إذا تعلق الأمر بوجود أحد الأطراف الذین یحكمهم القانون العام كالهیئات                    

أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فإن الاختصاص هنا یعود أساسًا إلى القضاء 
  .وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 800(ذا عملاً بأحكام المادة وه، 2الإداري

وبما أن المرسوم لم یحدد من أین یبدأ حساب مدة الثلاثة أشهر فإن هذا الأمر یعتبر 
          كان الأولى والأجدر بالمشرع تداركه، وسنحاول أن نبین هذه المسألة على  اً قانونی اً فراغ

  : تاليالنحو ال
 من یوم انعقاد لجنة المسح فإننا بالرجوع  مدة الثلاثة أشهر یبدأ حسابهاذا اعتبرنا أن إ

التي المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ) 76/62( إلى نص المادة الثامنة من المرسوم
مسح الأراضي لا تكون إلا بموجب مقرر من  ةرارات الصادرة عن لجنأكدت على أن تنفـیـذ الق

وبالتالي لا یمكن حساب الأجل من یوم تاریخ الانعقاد لأن قرارات لجنة المسح ، الي المختصالو 
ا بشأنها مقرر  ا لا تكون نافذة إلا بعد أن یصدر الوالي المختص إقلیمیً المشكلة تشكیلاً قانونیً
یقضي بتنفیذها، وهذا بالرغم من أن مهام هذه اللجنة تعد شبه قضائیة على أساس أن رئیس 

  .عین لهذا الغرضمُ  ذه اللجنة قاضٍ ه
الشخص یقع إذا اعتبرنا أن المدة یبدأ حسابها من یوم صدور مقرر الوالي فهنا أما 
یقوم أن علیه  هنمن أجل وضع الحدود، لأرفع دعوى ما أراد إذا في إشكالیة أخرى المتضرر 

في البطاقات العقاریة هدف إلى تعدیل لما هو موجود لأنها تللدعوى العریضة الافتتاحیة  بشهر
ا لنص المادة 3وهذه الدعاوى یجب شهرها المؤرخ                       )76/63(من المرسوم ) 85(وفقً

الانتظار إلى المتضمن تأسیس السجل العقاري، إذن في هذه الحالة علیه  25/03/1976في 
نشاء البطاقات العقاریة المتع حین الإیداع لدى المحافظة العقاریة لقة بكل مجموعة ملكیة حتى وإ

تنا  وبهذا نكون، یتسنى للمحافظ العقاري التأشیر بالعریضة على هامش البطاقة العقاریة قد فوّ
لأنه من الناحیة العملیة ، المذكورة أعلاه) 14(علیه الآجال المنصوص علیها في نص المادة 

                                                             
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، )08/09(من القانون ) 40(و ) 511(أنظر المادتین  1
 .200رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق، ص  2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ، )08/09(قانونالمن ) 17(أنظر نص المادة  3
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ستكمال مختلف المسائل قد یتأخر الإیداع بعد جلسة الفصل في الإعتراضات لمدة معتبرة لا
  .الفنیة المتعلقة بالأقسام المساحیة محل الإیداع 

ویبقى الحل الوحید في نظرنا هو اعتبار أن مدة الثلاثة أشهر تحسب من یوم الإیداع لكي 
یتمكن الأطراف من رفع الدعاوى المتعلقة بتحدید الحدود وضبطها بینهم، ولكي لا ترفض هذه 

إلى رفض  الشكلیة التي تؤدي فوعمن الد فاء إجراء الإشهار لأنه یعتبرالدعاوى شكلاً لعدم استی
   .الدعوى شكلاً 

  ــرع الثالثـــــــالفـ
  ؤقتــــــــــــرقیم المـــــــــــــات التــــــــــالیـــــــــإشك 

لدى بعد إتمام لجنة مسح الأراضي للمهام المنوطة بها یتم إیداع نسخة من وثائق المسح 
بترقیم العقارات  المحافظ العقاريلیقوم على إثرها  ،1المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري

) 14/10(من القانون ) 66(وتجدر الإشارة إلى أن المادة ، على أساس هذه الوثائق المودعة
الذي تم بموجبه إلغاء  2015و المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في 

ن جدولا و السالف الذكر والتي كانت تحتم لزوما أن یقدم المعنی) 75/74(من الأمر )13(المادة
ثبته للملكیة أو الحقوق العینیة                  مفصلا محرر من نسختین و یرفق بجمیع الوثائق و السندات المُ 

              حتجاجاتالافتح سجل خاص بتلقي وبعد ترقیم العقارات یقوم المحافظ العقاري ب ،2الأخرى
ا علیه من طرف المدیر ، الترقیم المؤقت ىلعتراضات علاا وأ ا وموقعً ویكون هذا السجل مؤشرً

كما تدون فیه جمیع الاعتراضات بحسب تاریخ ورودها ویتعین ذكر اسم ولقب وصفة المعترض 
          تراضات هذه الاحتجاجات أو الاع تبلغ أنیجب كما  ،3عتراضمع تعیین العقار موضوع الا

لىإلى المحافظ العقاري و   تها الثانیةفقر  في) 15(المادة  وهذا ما نصت علیه ،خصم كذلكال إ
تكون للمحافظ العقاري السالف الذكر و  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم 

            صلاحیة إجراء محاولة صلح بین الطرف المستفید من الترقیم المؤقت والطرف المعترض 
إلى إحدى النتیجتین إما أن في الأخیر  أو المحتج على هذا الترقیم لیخلص المحافظ العقاري

                                                             
العام و تأسیس السجل  الأراضيالمتضمن إعداد مسح ، 12/11/1975المؤرخ في  )75/74(من الأمر ) 10(المادة أنظر 1

  .العقاري
العام و تأسیس السجل  الأراضيالمتضمن إعداد مسح ، 12/11/1975المؤرخ في  )75/74(الأمر من ) 11(أنظر المادة 2

  . 2015المتضمن قانون المالیة لسنة،)14/10( والمعدلة بموجب القانون، العقاري
 .207أورحمون نورة، مرجع سابق ، ص 3
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عدم  ما العكس فیحرر المحافظ العقاري محضرتكون المحاولة مثمرة وتتوج بمحضر صلح وإ 
  .1المصالحة

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ العقاري من الناحیة العملیة عند حضور الأطراف و 
  :المتنازعة وأثناء جلسة الصلح المنعقدة یلتزم بالتعلیمات التالیة 

 .لا یتدخل بصفة مباشرة لإرغام الأطراف على قرار أو حل معین یقترحه -
 .الأطراف بین یجب أن یقتصر دوره على تقریب وجهات نظر -
أن یزود أطراف النزاع بالنصوص القانونیة التي توضح لهم  كما على المحافظ العقاري -

 .طبیعة النزاع والنتائج المترتبة عنه
 .2أن ینبه الأطراف بالآثار المترتبة على محضر الصلح علیه ویجب -

وسنحاول أن نوضح حالة الصلح أو فشل محاولة الصلح بشيء من التفصیل من خلال 
 :ما یلي 

إلى تقریب وجهات النظر العقاري المحافظ  توصلإذا :  محاولة الصلح المثمرة: الحالة الأولى
یدون فیه الاتفاق الذي ، بذلك اً أن یحرر محضر  إلا یهعلما ونتج عنها اتفاق بین الأطراف فهنا 

وتكون له  3ثبوتیة ویكون حجة على الجمیعالقوة الویتسم هذا المحضر ب، الأطراف  توصل إلیه
في السجل  ذا المحضرقوة إلزامیة لا یمكن التراجع علیها وتشهر العناصر المستخلصة من ه

  .4العقاري
لترقیم إلا إذا قدم أحد الأطراف أثناء هذا االصلح لا یؤثر في الطابع المؤقت ل ومحضر

ا لإعطاء الترقیم النهائي تكون أساسً لأن الجلسة وثائق وسندات قانونیة یمكن الاعتماد علیها 
حین انتهاء الآجال المنصوص  ا على طابعه المؤقت إلىوعلیه یبقى الترقیم محافظً ، لهذا العقار

  . 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  )14(و )13(علیها في المادتین 
فإذا أدت نتائج الصلح إلى تغییر في العناصر التي تحتویها وثائق المسح وجب على 

مسح الأراضي وهذا ما أشارت إلیه  مدیریةالمحافظ العقاري إرسال نسخة من هذا المحضر إلى 
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم  24/05/1998المؤرخة في ) 16(التعلیمة رقم 

                                                             
  .137ص، مرجع سابق ، بوشنافة جمال 1
  .108بریك الطاهر، مرجع سابق ، ص 2
 .115ص، مرجع سابقنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ، خلفوني مجید 3
 .133ص ، مرجع سابق، لبیض لیلى 4
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العقاري والصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وهذا من أجل تحیین المعلومات 
الموجودة على مستواها لتكون مطابقة لما هو موجود في السجل العقاري الممسوك لدى 

أدى إلى  مكان هذا دون تغییر في الحدود أأحیث تتم عملیة التحیین سواء ، المحافظة العقاریة
  .دتغییر في الحدو 

هنا یقوم محرر العقد بإنجاز ، وهي التحول دون تغییر في الحدود : ففي الحالة الأولى -
وبعد إتمام عملیة ، لیسلم مع الوثیقة المقدمة للإشهار PR4bis(1(ملخص له على المطبوعة 

الإشهار تحول هذه الوثیقة إلى مصالح المسح لتقوم بالضبط اللازم على مستوى وثائق المسح 
في شكل جدول  من كل شهر الیوم العاشرإلى  الأول الیوم یتم إرسال هذه الوثائق منو ، لدیها 
  ).PR11( نموذج

وهي التحول الذي یؤدي إلى تغییر للحدود مثل حالة القسمة فهنا : أما في الحالة الثانیة -
على الأطراف إعداد وثیقة القیاس وهي تعد على أساس مستخرج من مخطط المسح ثم ترسل 

، عن التقسیم المسح للتأشیر علیها ولإعطاء الأرقام الجدیدة للوحدات العقاریة الناتجة لمدیریة
وبالتالي  ،بالإضافة إلى وثیقة القیاس) PR4bis(ففي هذه الحالة تسلم للمحافظ العقاري نموذج 

عد المستحدثة ب الملكیة اتیتم إلغاء البطاقة العقاریة الأصلیة ویتم إنشاء بطاقات جدیدة لمجموع
رات بواسطة محاضر تسمى محاضر إثبات التغیرات في أرقام یوتثبت هذه التغی، التقسیم

أما إذا كان الأمر یخص الهدم وبنایات جدیدة فإن الوثیقة المثبتة  ،PR14(2(مجموعة الملكیة 
في الیوم ویتم تحویل هذه  المحاضر PR15 (3(للتغییر تسمى محاضر الهدم والبنایات الجدیدة 

            من كل شهر بواسطة جدول على شكل مطبوع الثلاثین  إلىالخامس والعشرین 
  .PR13 (4(نموذج 

والهدف من هذه العملیات هو أن تكون المعلومات الموجودة في السجل العقاري مطابقة  
  . تماما لما هو موجود في محفوظات مدیریة مسح الأراضي الولائیة

إلى اتفاق أو حل بین المحافظ العقاري إذا لم یتوصل : فشل محاولة الصلح: الحالة الثانیة
علیه أن یحرر وفي هذه الحالة ، الأطراف یكون بذلك قد فشل في مساعیه إلى محاولة الصلح 

                                                             
  .03رقم  أنظر الملحق 1
  .04رقم أنظر الملحق  2
 .05رقمأنظر الملحق  3
   .06ر الملحق رقم أنظ كذالكو ، 456 ص ،مرجع سابق  ،زروقي لیلى و حمدي باشا عمر 4
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إلى المعنیین بالأمر ویمنح  ذا المحضره علیه أن یبلغ ، كمابذلك أي بعدم المصالحة اً محضر 
بمحضر عدم الصلح من تاریخ تبلیغه  ابتداءً أشهر تسري  )06(المعترض أو المحتج مهلة 

محل قع بدائرة اختصاصها العقار یرفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة التي وهذا من أجل 
ا لمقتضیات أحكام المادة العقاریة المختصة  دى المحافظةلمع وجوب شهر الدعوى  النزاع، وفقً

مع إلزامیة تبلیغها للمحافظ العقاري  25/03/1976 المؤرخ في) 76/63(من المرسوم ) 85(
  .1بشأنه صدور حكم قضائي یبقى الترقیم مؤقتا إلى حینلوذلك 

عبارة   للشخص الذي ینازع في الترقیم المؤقت هو ةن أجل الستة أشهر الممنوحإإذن ف
العقاري بترقیم یقوم المحافظ و  ،الدعوى خلال هذا الأجلالمعترض إذا لم یباشر  أجل مسقطعن 

ستة خلال مدة  العقار المعني دون تأخیر على أساس أن الطرف المعترض لم یرفع دعوى
دعوى خلال الآجال الأما إذا قام المعترض بشهر  ،أشهر من تبلیغه بمحضر عدم الصلح )06(

 2 ل المحافظ العقاري ملف القطعة المعنیة ویدرجها ضمن ملفات المنازعاتفهنا یحوّ  ،القانونیة
ا قلناإلى حین صدور حكم نهائي بشأنها كما    .سابقً

قد یقوم المحافظ العقاري بعد تسجیل الاعتراض بتحدید جلسة لمحاولة الصلح : ملاحظــــــــة
قد یتغیب الطرفین أو أحد الأطراف فمن الناحیة العملیة یقوم رغم ذلك الأطراف بها و  یبلغو 

 لعقد) مثلا كل أسبوعین ( وقات مختلفة بأستدعاءات متتالیة االمحافظ العقاري بإرسال ثلاثة 
 فهنا بعد الاستدعاء الثالث خرحضر طرف وغاب الآجلسة الصلح فإذا لم یحضر الطرفان أو 

 بأن محاولات ویبین فیه حسب الحالة یقوم المحافظ بتحریر محضر غیاب الطرفین أو أحدهما
بأن له  المعترض مع تنبیه الطرفر إلى الطرفین غ المحضعقد جلسة الصلح باءت بالفشل ویبلّ 

لاّ سقط حقه    المختصةالقضائیة دعوى قضائیة أمام الجهات  لرفع أشهرستة  )06(مهلة  وإ
  .3في ذلك 

المتضمن إعداد المسح العام  18/11/1975المؤرخ في ) 75/74(وبالرجوع إلى الأمر 
المؤرخین             ) 76/63(و) 76/62(للأراضي وتأسیس السجل العقاري وكذا المرسومین 

نجد أنهم لم یحددوا الجهة القضائیة المختصة بالفصل في مثل هذه  25/03/1976في 
) 08/09(المنازعات، حیث بقي الأمر محل جدل فقهي وقضائي إلى غایة صدور القانون 

                                                             
 128ص، مرجع سابق ، بوزیتون عبد الغني  1
  .110ص، مرجع سابق  ،بریك الطاهر 2

  .210 أورحمون نورة، مرجع سابق ، ص 3
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في  النظر دالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والذي أسن 25/02/2008المؤرخ في 
الذین  الدعوى دعاوى الترقیم المؤقت إلى القضاء العادي ولیس الإداري وهذا على أساس أطراف

 المذكور أعلاه)08/09(من القانون  )516(المادة  ما جاءت بهوهذا  ،القانون الخاصیحكمهم 
 ،ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري"  :بنصها

  ."القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص 
 هذا وترفع الدعوى من طرف المعترض على الترقیم المؤقت ضد الشخص المستفید من

اختصاصها العقار محل النزاع الترقیم والجهة المختصة إقلیمیا هي المحكمة التي یقع في دائرة 
التي تنص  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  )518(من خلال نص المادة  الأمر الثابت
یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة "... : على أنه 

 ئیة المختصةوبالتالي فان الجهة القضا " ...اختصاصها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 
ا المحكمة  أمافي المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت هي القضاء العادي  بالفصل نوعیً

أحد أطراف كان أما إذا  هي المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار،ا المختصة إقلیمیً 
ا للمعیار العضوي فإنأشخاص القانون العام شخص من المنازعة   الاختصاص فإنه وتطبیقً

  .1القضاء الإداري  ینعقد إلى جهة
  

  

  المطلــب الثاني
  قضائیة لدعاوى الترقیم المؤقتالتطبیقات ال

  

مفهوم الدعوى القضائیة والإشكالات التي تثیرها مسألة  بعد أن وضحنا في المطلب الأول
تحدید الحدود وكیفیة الفصل فیها من قبل لجنة المسح ثم بینا كیفیة تسجیل الإعتراض ضد 

الجهة الترقیم المؤقت وكیفیة التعامل مع هذه الإعتراضات من قبل المحافظ العقاري ثم 
 في حال فشل الصلح  قة بالترقیم المؤقتلنظر في المنازعات المتعلباالقضائیة المختصة 

بعض الأحكام والقرارات ة دراسة وتحلیل ومناقشإعطاء البحث جانب عملي من خلال سنحاول ف
ن أولا سنوضح كیفیة ولك ،المتعلقة بالترقیم المؤقت التي فصل فیها القضاء العادي القضائیة

أي ، زالت لم تحول بعد لفائدة الدولةالتعامل مع العقارات المسجلة في حساب المجهول والتي لا 
أن مدة السنتین لم تنتهي بعد باعتبار أن هذه العقارات تشكل نسبة لا یستهان بها في الواقع 

                                                             
 المدنیة الإجراءاتمن قانون ضالمت ،25/02/2008المؤرخ في  )08/09( من القانون، وما بعدها) 800(أنظر المادة  1

 .21العدد ، 2008المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، والإداریة
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العملي الأمر الذي أدى لتدخل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من حین لآخر لإیجاد الحلول 
  :ذلك من خلال ما یليالمناسبة لتطهیر العقارات من حساب المجهول و تفصیل 

  

  رع الأولــــــــــالف
  من  حساب المجهول اتتطهیر العقار كیفیة 

  

ا یقوم المحافظ العقاري   بعد إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً
 البطاقات العقاریة عن طریق إنشاء عن طریق القسم المكلف بهذه العملیات بتسجیل العقارات

إما  لفائدة أصحابها م هذه العقاراتترقو  ،من أجل تكوین السجل العقاري وهذا، الخاصة بها 
ما ترقیم اً نهائی اً ترقیم أما العقارات التي لم یتم ،  سنتین لمدة أشهر أوأربعة لمدة  اً مؤقت اً مباشرة وإ

م ویبقى هذا الترقی،  )00004(التعرف على أصحابها فخصص لها رقم حساب خاص وهو 
 1لیحول بعدها إلى حساب الدولة إذا لم یطالب به أي أحد خلال هذا الأجلمؤقتا لمدة سنتین 

وتنشأ هذه الحالة نتیجة العدید من الأسباب منها  وهي حالات كثیرة الشیوع في الحیاة العملیة،
یتم تسجیل عقاره لإثبات  عدم تبلیغه من طرف لجنة المسح وبالتالي لانتیجة غیاب المعني 

نتیجة عدم تحلي فرقة المسح بالجدیة اللازمة للقیام بالمهام  هذا الأمر كما قد یكون، تهحق ملكی
 .المنوطة بها

من  ولعلاج مثل هذه المسائل أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مجموعة
حت من خلالها كیفیة معالجة هذه العقارات وتسویة وضعیتها وضّ  في هذا الشأن المذكرات

الصادرة عن  24/05/1998المؤرخة في  )16(فنجد أن التعلیمة رقم  ،لأصحابها الأصلیین
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري والتي 

حساب المجهول والتي لم یطالب بها أصحابها لمدة سنتین أكدت على أن العقارات المسجلة في 
ا لفائدة وباسم الدولة    .تحول آلیً

وبعد أن تقدم العدید من المواطنین عبر مختلف إقلیم الدولة الجزائریة بالعدید من الشكاوى 
 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مذكرة أخرى تحتصدرت أعملیات المسح العام نتائج ضد 
في  ةواقعالعقارات بال یتعلقكان موضوعها  والتي 2 02/05/2003ي ف المؤرخة )2421(رقم 

حالة الملكیات التي یوجد بشأنها  -مسجلة في حساب المجهولولكنها  وحةـممسالق ــمناطال

                                                             
  .501 ص ،مرجع سابق ،رزروقي لیلى و حمدي باشا عم 1  

 .91ص ، 2003لسنة ، )مذكرات ، تعلیمات منشورات ( مجموعة النصوص القانونیة  ، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2
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ه بلغ عدد العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة أكدت هذه المذكرة بأن كما  - سندات مشهرة 
تعالج عما قریب سوف تكون هناك تعلیمة  وأنه، حساب المجهول مستوى معتبروالمسجلة في 
التي یكون فیها لدى حالات على ال اقتصرت ا لأن هذه المذكرةمن جمیع جوانبه هذه الوضعیة

تمّ إشهارها بالمحافظة  قد للملكیة سندات أصحاب هذه العقارات المسجلة في حساب المجهول 
كیفیة تسویة هذه الملفات والتعامل مع هذه  كما بینتلأراضي العام العقاریة قبل إعداد مسح ا

  .الطلبات
صدرت المدیریة العامة للأملاك أ )2421(المذكرة رقم  صدور وبعد أكثر من سنة من

هت إلى المدیر العام وجّ  والتي 1 04/09/2004المؤرخة في ) 4618(الوطنیة المذكرة رقم 
و كان ، مدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة الولائیین ،للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

وبالتحدید  ،العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة ومسجلة في حساب المجهولیتعلق ب هاموضوع
لأن هذه المذكرة قد ، مشهرة  أو سندات العقارات التي یطالب بترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق

بعد و ، في هذا الصددالمدیریة العامة من المواطنین  نتیجة الشكایات التي تلقتهاصدرت 
 من مجموعات الملكیة اً كبیر  اً أن عدد بالفعل وجدتهذه الأخیرة قامت به  الذيالتحقیق 

  .المناطق الممسوحة مدرجة في حساب المجهولالموجودة في 
  

ة بناء على هذه المذكرة شروط موضوعی المدیریة العامة للأملاك الوطنیةلذلك وضعت 
جراءات تطبیقیة واجبة الإتباع لتسویة وضعیة   .حساب المجهول من هالتطهیر  هذه العقارات وإ

نوعیة السند الذي یحوزه طالب  لال البحث فيـفمتى توافرت الشروط الموضوعیة من خ
 ق الملكیة ولكنه غیر مشهر ــح به قانونا لإثبات اً معترف اً سندالتسویة ومدى حجیته كأن یكون 

 على الإطلاق ه أي سنددیلیس ل وألإثبات حق الملكیة  كاف رـــسند غیأو أنه یحوز على 
  . بشيء من التفصیل وبینت المذكرة كل حالة ووضحتها

  

م الطلب من المعني إلى السید مدیر الحفظ العقاري الولائي ویرفقه بكل الوثائق دحیث یق
ویتم قید  ها والتحقق منها ومن الحیازة الفعلیةلتتم دراست ،الثبوتیة والتي تفید في موضوع الطلب

الطلبات في سجل خاص یمسك لهذا الغرض حیث ترقم و تختم صفحاته من طرف المدیر 
  .و یسلم للطالب وصل یثبت إیداعه للطلب ، الولائي للحفظ العقاري
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 حقوق الدولةلحمایة  وهذا مراسلة كل من مدیر أملاك الدولة العقاري وعلى مدیر الحفظ
، وهذا یبدي رأیه حول الوضعیة القانونیة لهذا العقار بنظر إدارة أملاك الدولة أن والذي علیه

  .بالقول بأن هذا العقار تعود ملكیته للدولة أو هو عبارة عن ملك تابع للخواص
بعد التأكد من نتیجة التحقیق كما على مدیر الحفظ العقاري مراسلة مدیر مسح الأراضي 

فرقة عمل میداني لتحدید  ویشكل مدیر مسح الأراضي بدوره، المحافظ العقاريالذي یكلف به 
عداد بطاقة تحقیق أو وثیقة ال إن  وجمع كل تصریحات الشهود ،قیاس إن استلزم الأمرالمعالم وإ

جدوا   .وُ
جال الردود المتعلقة بمدیریتي أملاك الدولة ومسح الأراضي وكذا أالمذكرة هذه حددت لقد و 

  .لكي لا تبقى الملفات عالقة بانتظار ردود هذه الإدارات عقاريالمحافظ ال
  :فبالتالي یقوم المحافظ العقاري بناء على أمر من مدیر الحفظ العقاري إما 

 .ترقیم نهائي عندما یحوز الطالب على سند له حجیةب -
أشهر إذا كانت التحقیقات أفضت إلى نتیجة مفادها  ) 04( أربعة ترقیم مؤقت لمدةأو  -

 .أي أن مدة التقادم المكسب محققة  سنة )15( مدة أن حیازة الطالب لهذا العقار تفوق
ویبدأ حساب هذه المدة  ،إمكانیة تحدید مدة الحیازة عدم ترقیم مؤقت لمدة سنتین عندأو  -

 . 1حافظة العقاریةممن تاریخ إیداع وثائق المسح بال
عادة الحقوق إلى أصحابها   .وبالتالي جاءت هذه المذكرة لتطهیر حساب المجهول وإ

كما أصدرت كذلك المدیریة العامة للأملاك الوطنیة مذكرة أخرى في هذا الشأن وهي 
والتي جاءت كتذكیر من أجل تسویة  22/10/20082المؤرخة في ) 9642(المذكرة رقم 

هم ما جاء فیها أنها أكدت بأن الأشخاص الذین وأ، العقارات المسجلة في حساب الجهول
یحوزون سندات مشهرة في المحافظة العقاریة أو سندات لها حجیة بحیث لو استظهروا بها أثناء 

فإنه ومهما كان ، واستفادوا بعد ذلك بالترقیم النهائي أسمائهممرور أعوان المسح لتم تسجیلها ب
یمكن تسویة وضعیة هذه العقارات وتطهیرها من ریة تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقا

أي لا اعتبار لتاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة بالنسبة لهذا ، حساب المجهول
المشار ) 16(النوع من العقارات ولو تجاوزت مدة السنتین المنصوص علیها في المذكرة رقم 

         ین لا یملكون سندات لها حجیة خارج نطاق تطبیقبینما یبقى الحائزون الذ، إلیها أعلاه
                                                             

 .514ص ، مرجع سابق ،زروقي لیلى و حمدي باشا عمر  1
 .165ص ، 2008لسنة ، )مذكرات ، تعلیمات منشورات ( مجموعة النصوص القانونیة  ،المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 2
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مما یجرهم إلى إثقال كاهل القضاء بهذه الدعاوى التي یمكن تسویتها إداریا متى ، هذه التعلیمة
تم فتح تحقیق للتأكد من الحیازة الفعلیة والسیطرة المادیة لهؤلاء على عقاراتهم المسجلة في 

  .حساب المجهول
رات والتعلیمات التي صدرت من المدیریة العامة للأملاك وبعد هذا العدد من المذك

الوطنیة تدخل المشرع في هذه المسألة من خلال إدراجه لمادة جدیدة ضمن القسم الرابع من 
 30/12/2014المؤرخ  في ) 14/10(بموجب القانون ) 75/74(الباب الثاني من الأمر 

: منه والتي نصت على ما یلي ) 67(ادة وبالتحدید في الم 2015المتضمن قانون المالیة لسنة 
 12/11/1975المؤرخ في ) 75/74(تدرج ضمن القسم الرابع من الباب الثاني للأمر " 

وتحرر كما ) مكرر 23(والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المادة 
ا یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات م) :" مكرر 23(المادة : یلي  سح الأراضي ترقیمً
ا   .باسم الدولة نهائیً

في حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني، فإن المحافظ العقاري یكون مؤهلاً في غضون 
سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقیام في ) 15(خمسة عشر 

والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة  غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الدولة
تتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة 
ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المطلوب به باسم 

  ".مالكیه 
 Ďا بأن أعوان لجنة المسح بعد إتمام العملیات ومن خلال هذه التعدیل یتضح لنا جلی

فسیقومون ) مكرر 23(المیدانیة  والختامیة للمسح العام فإنهم إذا ما طبقوا أحكام نص المادة 
بترقیم العقارات التي لم یطالب بها أثناء عملیات المسح وبقیت مجهولة المالك أو الحائز فإنها 

ا وأنه لا یمك، ترقّم نهائیا باسم الدولة ن الاحتجاج علیه إداریا إلا إذا كان هذا الاحتجاج مبررً
قت من طرق التسویة بالنسبة لهذا النوع من بسند ملكیة قانوني وبالتالي تكون هذه المادة قد ضیّ 

  .العقارات
سنة ابتداء من تاریخ إیداع ) 15(ویكون المحافظ العقاري مؤهلا في غضون خمس عشرة 

عقاریة للقیام بترقیم هذا العقار لفائدة مالكه متى كان التحقیق وثائق المسح لدى المحافظة ال
ا لفائدة المحتج    .الذي تقوم به مصالح  أملاك الدولة وكذلك رأي اللجنة ایجابیً
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ولقد تمّ توسیع دائرة أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات العقارات المجهولة التي تقدم 
الحساب بحیث تمّ إضافة ممثل عن مدیریة أصحابها بطلب تسویتها وتطهیرها من هذا 

المصالح الفلاحیة وكذا الشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة التي یقع العقار المطالب به في 
 أو 1إقلیمها الجغرافي وكل هذا حتى یتم التأكد بصفة قطعیة من أن هذا العقار لیس ملك وقفي

ستغلال الأراضي الفلاحیة وفقا للآلیات عبارة عن أرض فلاحیة  تابعة للدولة في إطار أنماط ا
أو أن ملكیته قد تعود لهذه البلدیة  2والنصوص القانونیة المنظمة لعملیة استغلال العقار الفلاحي

  .المعنیة 
ولكن من الناحیة العملیة فان كل المذكرات التي أصدرتها المدیریة العامة للأملاك 

ذه العقارات المجهولة ولكن بتفحص هذه المادة الوطنیة قد أتت لتسهیل عملیة تسویة وضعیة ه
قت هذه العملیة لیبقى دائما اللجوء إلى القضاء هو الحل الأخیر للمطالبة نجد بأنها قد ضیّ 

  .بإعادة تسجیل هذه العقارات باسم أصحابها و حائزیها الأصلیین 
 ُ عقار لم رقم كل حیث والأكثر من ذلك فإن هذا التعدیل قد أسقط حساب المجهول بحیث ی

بذلك فهو یفتح إشكال یتمثل في كیفیة التعامل مع العقارات و یطالب به مباشرة لفائدة الدولة 
وهل یسري علیها بأثر رجعي أم  ،المسجلة في حساب المجهول قبل صدور هذا النص الجدید

  .ملاسیما وأن المنحى المستشف منه هو تطهیر الملكیة العقاریة بمجرد إعداد المسح العا، لا
المؤرخ في ) 76/63( مرسومومن ناحیة أخرى فان هذا التعدیل یتعارض مع ال

المتضمن تأسیس السجل العقاري في حد ذاته لأنه ألغى الترقیم المؤقت لفائدة  25/03/1976
یتم نجد بأن العقارات التي تحوزها الدولة دون سند فبالمقارنة ، الدولة بالنسبة لهذه العقارات

تستفید من ترقیم مؤقت لمدة سنتین مثلا لها لفائدتها أثناء عملیات المسح العام للأراضي لتسجی
            أن  في حین، عتراض على هذا الترقیم في الآجال القانونیةویحق لأي شخص الا

هذا التعدیل نص على استفادة الدولة بترقیم نهائي بصفة مباشرة لعقارات لازال أصحابها 
نه یتم معاملة الدولة أو المؤسسات الإداریة معاملة واحدة كمعاملة الأفراد لأ، مجهولین

                                                             
  .21العدد ، 1991بالجریدة الرسمیة لسنة المنشور ، المتعلق بالأوقاف، 27/04/1991المؤرخ في )91/10(القانون  1
لسنة  المنشور بالجریدة الرسمیة ،المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،13/08/1983المؤرخ في)83/18(القانون  - 2

 . 34العدد ، 1983
المتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ، 08/12/1987المؤرخ في )87/19(القانون  -   

 .50العدد، 1987بالجریدة الرسمیة لسنة المنشور  ،وواجباتهموتحدید حقوق المنتجین 
المتضمن شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، 15/08/2010المؤرخ في )10/03(القانون  -   

 . 46العدد ، 2010المنشور بالجریدة الرسمیة  لسنة ، الخاصة للدولة
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 الطبیعیین أو المعنویین الذین یحكمهم القانون الخاص وهذا الأمر أخذ به التشریع اللبناني 
الذي لم یمنح الإدارات العامة أو شخصیات الحقوق العامة امتیازا بالنسبة لعملیة التحدید 

المذكور أعلاه قد حصرت العقارات ) 76/63(من المرسوم ) 12(د أن المادة فنج، 1والتحریر
التي یحوز مالكیها سندات أو عقود أو  تالتي یستفید مالكوها من الترقیم النهائي مباشرة بالعقارا

كل الوثائق الأخرى المشهرة  قبل الإعلان عن افتتاح عملیات المسح وهي سندات رسمیة 
المؤرخ في ) 14/10(ي حین أن التعدیل الذي جاء به القانون لإثبات حق الملكیة، ف

أو  أكد على أن العقارات المجهولة الحائز 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014
  .من المرسوم المذكور أعلاه ) 12(المالك ترقم نهائیا لفائدة الدولة دون مراعاة أحكام المادة 

من ) 16(تتعارض أیضا مع نص المادة ) 75/74( الأمرمن ) مكرر 23(كما أن المادة 
التي تؤكد بأنه لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة على الترقیم النهائي ) 76/63(المرسوم

أجازت تدخل )75/74(من الأمر) مكرر 23(إلا عن طریق القضاء في حین أن نص المادة 
اع وثائق المسح للقیام بإعادة ترقیم هذه سنة من تاریخ إید) 15(المحافظ العقاري طیلة مدة 

  .العقارات باسم مالكها وهذا دون اللجوء إلى القضاء
وبالتالي فان هذا التعدیل في عوض أن یأتي بحلول جذریة لمشكلة العقارات المجهولة 

بت عملیة التسویة لیضطر أصحاب الحقوق إلى اللجوء المشكل و صعّ  من جاء بنصوص زادت
لذلك على المشرع التدخل ، ة بحقوقهم وفق التشریعات والقوانین المعمول بهاإلى القضاء للمطالب

بإصدار نصوص تنظیمیة و تفسیریة لوضع آلیات من أجل تطبیق هذه المادة بما یخدم 
الوضعیة الحالیة للعقارات حتى یتم تطهیر الملكیة العقاریة التي تعتبر من الأهداف التي یراد 

  .ني الشهر العی نظام تحقیقها في ظل
  رع الثانيــــــــــــــلفا

  أشهر أو سنتین أربعةالترقیم المؤقت لمدة  
  

أمام أي شخص قد یتضرر من هذا  یفسح المجال لكيالمشرع الترقیم المؤقت وضع 
یسجل وهنا یبرز دور المحافظ العقاري لان الاعتراض  ، یهلطعن أو الاعتراض علل الترقیم

الذي خوله القانون سلطة التكفل بهذه الإعتراضات والسعي بالمحافظة العقاریة وهو الشخص 
من المرسوم  )15(المادة  هذه العملیةنظمت  ولقد، لإیجاد الحلول الودیة بین الأطراف المتنازعة

                                                             
ا  1  .  333ص، مرجع سابق،  )السجل العقاري (اریة موسوعة القضایا العق، بدوي حنّ
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أوجب ضرورة ، الذي المتعلق بتأسیس السجل العقاريو  25/03/1976المؤرخ في  )76/63(
 مع ضرورة تبلیغه إلىإلى المحافظ العقاري  في شكل رسالة موصى علیهاالإعتراض  تقدیم

بتسجیل هذا الاعتراض في سجل یفتح فیما بعد  یقوم المحافظ العقاري لالمستفید من هذا الترقیم 
التي قد تنتهي بمحضر للصلح أو العكس ویحدد جلسة لإجراء محاولة الصلح  ،لهذا الغرض

من تاریخ التبلیغ بمحضر عدم الصلح للجوء  ءً اأشهر ابتد ستة) 06(للمعترض مهلة وتكون 
لا سقط حقه في ذلك1إلى الجهة القضائیة المختصة    . ، وإ

 المعترض أن یقوم بتسجیل دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة یطالبعلى  وبذلك فان
 إعادة تسجیل هذابفیها من خلالها بإلغاء الترقیم المؤقت الذي استفاد به الطرف الآخر ویطلب 

ً ا   .ا لما یقتضیه القانونلعقار باسمه ولفائدته مع ضرورة القیام بشهر الدعوى وفق
حیث أنه سبق وأن تكلمنا في مسألة الاختصاص وقلنا بأن المنازعات التي یكون أطرافها 
من أشخاص القانون الخاص فان الجهة القضائیة المختصة بالفصل هي القسم العقاري 

  .ختصاصها العقارالمحكمة التي یقع في دائرة اب
عامل معاملة المالك  فالشخص ُ المستفید من شهادة الترقیم المؤقت له صفة التقاضي وی

لأن هذه الشهادة تعتبر الخطوة الأولى نحو الاستفادة  بالترقیم النهائي الذي ینتج عنه  ،2الظاهر
ء أو الهدم وبذلك یحق له طلب رخصة البنا، تسلیم الدفتر العقاري ما لم یُسجل اعتراض ضده

لأن شهادة الترقیم المؤقت هي بمثابة شهادة الحیازة أو هي وثیقة رسمیة تثبت ، أو تجزئة العقار
هذا الأمر قرارات المحكمة العلیا ولاسیما القرار على الأكثر من ذلك فقد أكدت و ، 3واقعة الحیازة

ة الترقیم أن شهاد" والذي مفاده  15/11/20064المؤرخ في  367715الصادر عنها تحت رقم 
المؤقت تعطي لصاحبها صفة المالك الظاهر وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله على 

ا    ".الدفتر العقاري ذي القوة الاثباتیة طالما لم یطعن فیه قضائیً
طعن بالنقض ضد قرار صادر عن مجلس ) ح . ب ش( و تتلخص وقائع القضیة في أن السید

القاضي بتأیید الحكم المستأنف الذي فصل بعدم قبول  11/08/2004قضاء تیزي وزو بتاریخ 
  . الدعوى شكلاً لانعدام الصفة

                                                             
 . الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن قانون ، ) 08/09 (قانونالمن ) 516(و )40(أنظر المادتین  1

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري، )76/63 (من المرسوم) 14) (13(أنظر المادتین  2
 .2004المتضمن قانون المالیة لسنة ، 28/12/2003في المؤرخ )03/22 (من القانون) 10(أنظر المادة  3
، المحمدیة، منشورات كلیك، الطبعة الأولى، الجزء الأول ،یة في الاجتهاد القضائي الجزائريالملكیة العقار  ،سایس جمال 4

  .443ص ، 2014، الجزائر
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حیث أن الطاعن دعم طعنه بوجه وحید وهو انعدام وقصور وتناقض الأسباب ومخالفة القانون 
  .القرار لم یعتبر الدفتر العقاري كسند إثبات للملكیة كونتطبیقه والخطأ في 

لعلیا قرارهم بكون الطاعن قدم أمام القضاة شهادة الترقیم ولقد برر قضاة المحكمة ا
المؤقت ومحضر التحدید الذي استخرجه الطاعن  من إدارة المسح، وأكد بأنه لم یتم الاعتراض 

ثم استلم الدفتر العقاري غیر أن قضاة المجلس أیدوا الحكم ، علیهما في المیعاد المقرر
لمؤقت التي قدمها الطاعن تعطي له صفة المالك الظاهر المستأنف واعتبروا أن شهادة الترقیم ا

لكونها تؤدي  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 14(و) 13(عملاً بالمادتین 
  .إلى الحصول فیما بعد على الدفتر العقاري الذي هو على رأس المستندات الرسمیة

لشهر العقاري فهذا یجعل وبما أن قضاة الموضوع لم یراعوا هذه النصوص المتعلقة با
وبذلك یكون عرضة للنقض، وعلى هذا الأساس قررت المحكمة ، القرار فاقدًا للأساس القانوني

حالة الأطراف والقضیة على نفس المجلس مشكلاً   بطال القرار المطعون فیه وإ العلیا نقض وإ
ا للقانون   .من هیئة أخرى للفصل فیه من جدید طبقً

بأن شهادة الترقیم المؤقت تعطي لصاحبها صفة المالك الظاهر لأنه  ونستخلص من هذا القرار
فیما بعد سیتحصل على الدفتر العقاري إذا لم یسجل ضده أي اعتراض في الآجال القانونیة، 
والدفتر العقاري هو على رأس السندات المثبتة للملكیة العقاریة وبالتالي یجب أن تكون للمستفید 

ضي أمام الجهات القضائیة للدفاع عن حقوقه التي یحمیها القانون وهذا بهذه الشهادة صفة التقا
المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 14(و) 13(الأمر مكرس من خلال المادتین 

اللتین تؤكدان بأن الترقیم المؤقت یتحول ، المتضمن تأسیس السجل العقاري  25/03/1976
ضده أي اعتراض، والدفتر العقاري یعتبر كأثر  بعد تمام الآجال إلى ترقیم نهائي إذا لم یسجل

  .للترقیم النهائي الذي یسلم لصاحب هذا الترقیم وفق الشروط التي سبق بیانها
وبعد أن بینا بأن المستفید من شهادة الترقیم المؤقت له صفة التقاضي أمام الجهات 

طبیقات القضائیة وبما أن هذا المطلب خصص للت، القضائیة ویعامل معاملة المالك الظاهر
للمنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت فسنحاول دراسة بعض النماذج لقضایا ذات الصلة ولاسیما 

  .1 31/03/2014القرار الصادر عن الغرفة العقاریة لمجلس قضاء الوادي المؤرخ في 

                                                             
الملحق أنظر  ،قرار غیر منشور، 31/03/2014المؤرخ في ، 630/2013قرار رقم ، یةالغرفة العقار ، مجلس قضاء الوادي 1

 .07رقم 
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وتتلخص وقائع القضیة في أن المستأنف علیهم قاموا برفع قضیة أمام القسم العقاري  
، بمحكمة الوادي یطالبون من خلالها بإلغاء شهادة الترقیم المؤقت التي استفاد بها المستأنف

" بن حرز االله"أصدرت محكمة الوادي حكما قضى بتعیین الخبیر  07/05/2012وبتاریخ 
طراف ویسقطها على أرض الواقع و القول من هو الحائز الفعلي لهذا لیتأكد من وثائق الأ

عادة السیر في الدعوى وبذلك صدر الحكم المؤرخ                       إوبعد إیداع الخبیر لتقریر خبرته تم ، العقار
الذي قضى بالمصادقة على تقریر الخبرة و بالنتیجة إلغاء شهادة              01/04/2013في 

  .الترقیم المؤقت
ولقد تم استئناف هذا الحكم أمام مجلس قضاء الوادي وبذلك صدر القرار المؤرخ في 

  .الذي قضى بتأیید الحكم المستأنف  31/04/2014
ویتضح من القرار السالف الذكر المؤید للحكم الذي ألغى شهادة الترقیم المؤقت التي 

  : سبق وان استفاد بها المستأنف ما یلي 
أن الدعوى رفعت أمام القسم العقاري لمحكمة الوادي و هي المحكمة التي یقع في دائرة  -

وبذلك  فإن القرار یؤكد بأن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص متى ، اختصاصها العقار
  .كان أطراف الدعوى من أشخاص القانون الخاص 

مورث المستأنف علیهم   وهي حیازة تأكدوا من الحیازة الأحق بالتفضیلأن القضاة كما  -
الذي آلت إلیه قطعة الأرض محل النزاع بموجب عقد الشراء العرفي المحرر بتاریخ 

عقد ثابت التاریخ  وله كامل الحجیة وهذا ما أكدته قرارات  والذي یعتبر 16/06/1945
  .المحكمة العلیا المتواترة في هذا الشأن 

ذات الطابع  -ي هذا النوع من القضایاوعلیه یتضح من الناحیة العملیة فان القضاة ف
ون إلى انتداب خبیر في النزاع للتحقق من مسألة ذات أهمیة وفاصلة في ؤ غالبا ما یلج -الفني

النزاع وهي الحیازة الفعلیة ومظاهرها ولمن تؤول حتى تقرر الجهة القضائیة المختصة قبول 
  .الطلب القضائي الرامي إلى الإلغاء من عدمه 

 246259رقم من بینها  القرار  اته المحكمة العلیا في كثیر من قراراتهوهو ما أكد
الفصل في الاعتراض على الترقیم المؤقت "  : أن والذي مفاده 25/02/20041المؤرخ في 

یكون على ضوء الترجیح والمفاضلة بین السندات المقدمة من قبل الأطراف من حیث قوتها 
                                                             

المنشور بمجلة المحكمة العلیا               25/02/2004الصادر بتاریخ  246259المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  1
  . 383، العدد الأول ، ص2007لسنة 
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         ) 14(و) 13(الاثباتیة وعند الاقتضاء على أساس الحیازة الأحق بالتفضیل عملاً بالمادتین 
 19/05/1993المؤرخ في ) 93/123(المعدل والمتمم بموجب المرسوم) 76/63(من المرسوم 

  ".المتضمن تأسیس السجل العقاري
التي كانت ترمي   رفع دعوى الحال) ل  .ت(  الطاعن أن وتتلخص وقائع القضیة إلى

أي شهادة الترقیم المؤقت مدعیا بأن قطعة ) 76/63( إبطال الوثیقة المحررة طبقا للمرسومإلى 
                      الأرض ملك له عن طریق الإرث من أبیه الذي اشتراها بموجب عقد عرفي مؤرخ

  .وصدر الحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس  06/09/1909في 
، الطاعن لم یقدم الوثیقة المراد إلغاؤها على أساس أنالحكم دو أیّ المجلس قضاة حیث أن 

حت بأن الترقیم المؤقت للقطعة الأرضیة محل النزاع مدیریة الحفظ العقاري صرّ  في حین أن
              وأنها لا تسلم الدفتر العقاري إلى حین الفصل ، لفائدة المطعون ضده بناء على وثائق المسح

افي الن   .زاع قضائیً
حیث أن الطاعن استند في طعنه إلى وجهین، الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني 
على أساس أن القرار لم یذكر النصوص القانونیة التي أسس علیها قراره ولم یبین الأسباب التي 

أن  أدت إلى تأیید الحكم المستأنف، أما الثاني فمأخوذ من قصور وتناقض الأسباب على أساس
د الحكم وأسسه على عدم تقدیم  الحكم رفض الدعوى لعدم حجیة الوثیقة العرفیة بینما القرار أیّ

  .الوثیقة المراد إلغاؤها وبذلك یتضح أن الحكم والقرار لم یقدما أسبابا كافیة وتناقضا في التعلیل
ا قرارهم كون قضاة المجلس لم یسببوا قرارهم تسب ولقد برر قضاة المحكمة العلیا ا كافیً یبً

باعتبار أن الطاعن یعارض في الترقیم المؤقت في القطعة المتنازع علیها فانه كان على قضاة 
الموضوع دراسة ومناقشة العقد العرفي المقدم من طرف الطاعن والبحث في مدى مطابقته 
بالأرض محل النزاع من عدمه، ومقارنتها بالوثائق التي قدمها المعترض ضده أثناء تسجیل 
قطعة الأرض وان یفصلوا في القوة الثبوتیة لهذه السندات وذلك بالبحث عن الحیازة الأحق 

  . بالتفضیل وهي الحیازة الأسبق 
أن قضاة المحكمة العلیا أعابوا على قضاة المجلس عدم ومن خلال هذا القرار یتضح 

ض محل النزاع مدى مطابقته بالأر  فيدراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن والبحث 
أثناء مرور أعوان ومقارنتها بالوثائق التي قدمها المطعون ضده لتسجیل القطعة الأرضیة باسمه 

القوة الثبوتیة لهذه السندات وهذا من خلال البحث في في یفصلوا  لجنة المسح وكان علیهم أن
وهذا ما عرض .ولیس نهائیا  مؤقت الحیازة الأحق والأسبق في التاریخ على اعتبار أن الترقیم
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القرار للنقض، ومن ثمة صدر القرار المذكور أعلاه الذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي 
حالة القضیة والأطراف على نفس المجلس مشكلا  بطال القرار محل الطعن وإ الموضوع نقض وإ

  .بهیئة أخرى للفصل في القضیة من جدید 
اة عند النظر في دعاوى إلغاء شهادات الترقیم ومن خلال هذا القرار یتضح لنا أن القض

ا الحیازة الأسبق في الوجود، وهو  المؤقت یجب أن یبحثوا في الحیازة الأحق بالتفضیل وهي طبعً
المبدأ الذي أخذت به الكثیر من الدول العربیة منها المشرع العراقي الذي أكد أنه لا یمكن 

ر إلا إذا ثبت أن حق صاحب الحق مزاحمة صاحب الحق اللاحق من طرف صاحب حق آخ
ي  الأسبق : " المزاحم ثابت التاریخ قبل نشوء الحق الأول، وتبلور هذا الأمر من خلال مبدأ سمّ

ا    .1"تاریخًا أفضل قانونً

                                                             
، )دراسة تحلیلیة ومقارنة في القانون المدني ( تزاحم الحقوق عبد الكریم صالح عبد الكریم، نظریة ترجیح السند الأفضل في  1

  .207، ص 2014الحقوقیة، بیروت، لبنان،  حلب الطبعة الأولى، منشورات دار
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  المبحث الثـــاني
  المنازعــات التي تؤول إلى القضاء الإداري

  

التي تؤول إلى جهة القضاء  بعد أن تعرضنا من خلال المبحث الأول إلى المنازعات
قلیمیً لمختصة نوعیً ووضحنا الجهة القضائیة ا العادي قمنا في هذه المنازعات كما ا بالفصل ا وإ

  .بإعطاء بعض التطبیقات القضائیة لدعاوى الترقیم المؤقت
فإننا سنحاول من خلال هذا المبحث أن نتعرض إلى المنازعات التي تثار بعد أن یصبح 

ا أو بعد الترقیم النهائي المباشر للعقار باعتبار أن المشرع الجزائري لم یعط  الترقیم المؤقت نهائیً
 ُ  اً خاضعأبقاه نه لأالترقیم النهائي للعقار  اثر على سلمالحجیة المطلقة للدفتر العقاري الذي ی

 )76/63(من المرسوم ) 16(یمكن الطعن فیه وهذا ما أكدته المادة بحیث لرقابة القضاء 
  .لسجل العقاريالمتضمن تأسیس او  25/03/1976المؤرخ في 

یحق لصاحبه التصرف في هذا الحق العیني العقاري بكافة  اً فبعد أن یصبح الترقیم نهائی 
ا  أوجه التصرف عكس الترقیم المؤقت الذي لا یمكن لصاحبه التصرف فیه لأنه لا زال مؤقتً
غیر أنه یعطیه صفة التقاضي وحق طلب رخصة البناء أو الهدم لأنه یعامل معاملة المالك 
الظاهر، وبطبیعة الحال إذا تصرف الشخص في العقار محل الدفتر العقاري الناتج عن الترقیم 
شهاره في البطاقة العقاریة لهذا  النهائي سیقدم هذا العقد إلى المحافظ العقاري للتأشیر علیه وإ

ل المشرع للمحافظ العقاري الحق في رفض الإیداع أو الإجراء و  التي تكون العقار، ولذلك خوّ
یمثل موظف عام القضاء الإداري باعتبار أن المحافظ العقاري  اختصاصالمنازعة بشأنهما من 

  .هیئة إداریة
 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )800(المادة  إلى نص وبالرجوع

الولایة العامة  التي لها جهاتالبشكل صریح وواضح بأن المحاكم الإداریة هي  نصت فنجدها
وضحت بأن كل قضیة أو منازعة تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة كما في المنازعات الإداریة 

ن الجهة المختصة بالنظر في إأو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفًا فیها ف
 لأول لبیانوبالتالي خصصنا المطلب ا ،مثل هذه المنازعات هي الجهات الإداریة لا غیر

سنتطرق فیه   المطلب الثاني الدعاوى المتعلقة بالترقیم العقاري وقرارات المحافظ العقاري أما 
  . للمنازعات المثارة أمام القضاء الإداريإلى بعض التطبیقات العملیة 
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  المطلـــب الأول
  الدعاوى المتعلقة بالترقیم وقرارات المحافظ العقاري

الفصل فیها إلى جهة القضاء الإداري هي المنازعات التي یكون المنازعات التي یؤول  إن
محلها ترقیم مؤقت و أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام أو منازعات الترقیم 

جل الطعن في قرارات المحافظ العقاري المتعلقة أالنهائي بالإضافة إلى المنازعات المثارة من 
  :ذلك كما یلي الإجراء، وتفصیل رفضبرفض الإیداع أو 

  الفـرع الأول 
 مؤقتــــــترقیم الــــــــاوى الـــــدع 

نجد أن وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  )516(المادة  بالرجوع إلى نص
لقانون لخاضعین لا شخاصالأمن  المشرع نص صراحة على أنه إذا كان أطراف الدعوى

فإن القسم العقاري في المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار هو المختص  الخاص
فإن الدعاوى الأخرى التي یكون أحد أطرافها  مفهوم المخالفةبالنظر في مثل هذه الدعاوى، وب

،هذا بالإضافة إلى هو المختص  الإداري القضاء من الأشخاص الخاضعین للقانون العام فإن
وما بعدها من نفس القانون ) 800(انه لو طبقنا المعیار العضوي الذي جاء في نص المادة 

فان القضاء الإداري هو المختص بالنظر في مثل هذه المنازعات، وهذا ما أكدته العدید من 
منها على سبیل خذ بالمعیار العضوي و أالقرارات المتواترة للمحكمة العلیا التي تبین أن المشرع 

مفاده  مبدأب والذي جاء 14/03/20071المؤرخ في  392317المثال قرار المحكمة العلیا رقم 
ینعقد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة :" انه 

  ".العقاریة طرفًا في النزاع
الجزائر ر عن مجلس قضاء القرار الصاد بالنقض ضد )ح، س ( وذلك اثر طعن المسمى

ألزم وكالة مسح الأراضي الحكم المستأنف الذي  بتأییدوالقاضي  02/10/2004بتاریخ 
  :بالتصحیح، ولقد أثار الطاعن عدة أوجه للطعن وهي

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات، على أساس أنه لیس له  
طلاع النائب العام إذا أمام قضاة الموضوع، كذلك عدم صفة في الدعوى الحالیة وأنه تمسك به

  .الفقرة  الثالثة  من قانون الإجراءات المدنیة) 341(على الملف وهذا طبقًا لأحكام المادة 
                                                             

المحمدیة، الجزائر، ، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، منشورات كلیك 1
 . 588، ص2013
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ا الوجه الثاني فمأخوذ من مخالفة القانون، على أساس أنه لم تحترم أحكام المادة   أمّ
مسح العام للأراضي والتي تؤكد على تقدیم المتعلق بإعداد ال) 76/62(من المرسوم) 14(

) 75/74(من الأمر ) 23(الشكاوى والاعتراضات في آجال محددة، بالإضافة إلى خرق المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة ومفاده أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى ) 308(وكذا المادة 

  .لسقوطها بالتقادم تأسیسًا على النصوص المذكورة أعلاه
أما الوجه الثالث والأخیر فمأخوذ من نقصان التعلیل وانعدام الأساس الشرعي للحكم وهذا  

عدّ بمثابة قصور في التعلیل ویجعل الحكم  ُ من خلال عدم الرد على مطالب الأطراف الذي ی
  .منعدم الأساس القانوني

ا الوجه المتعلق بعدم الاختصاص با حكمة العلیاقضاة المولقد أثار  عتبار أن كل من تلقائیً
وكالة مسح الأراضي وكذا المحافظة العقاریة هما من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 
و كانتا طرفا في النزاع، ومع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم النوعي مع أن هذا 
 الاختصاص من النظام العام یثار تلقائیا وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى مما استوجب
القول بأن قضاة الموضوع خالفوا القانون وبذلك عرضوا قرارهم للنقض وبالتالي قضت المحكمة 

بطال القرار المطعون فیه دون إحالة   .العلیا بنقض وإ
یؤكدون بأن المشرع     أن قضاة المحكمة العلیا ونلاحظ من خلال حیثیات هذا القرار ب

فمتى كنا بصدد منازعة أحد أطرافها من لا یزال یأخذ بالمعیار العضوي في الاختصاص ، 
الأشخاص الذین یحكمهم القانون العام فإن الولایة مباشرة أو الاختصاص یؤول إلى القضاء 
ا وفي  الإداري دون منازع، وأن الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحكمة تلقائیً

  .أي مرحلة كانت علیها الدعوى 
  يــرع الثانــــــــــــالف

  هائيـــــــــــرقیم النــــــــــــــــــاوى التـــــــــــدع 
 

لم ینص المشرع صراحة على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة 
بالترقیم النهائي مثلما فعل بالنسبة للترقیم المؤقت، ولكن الأمر الثابت أن المشرع الجزائري لم 

ة للدفتر العقاري باعتباره النتیجة التي تترتب على الترقیم النهائي یأخذ بمبدأ الحجیة المطلق
 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم) 16(ویتضح هذا من خلال نص المادة 

  .والمتضمن تأسیس السجل العقاري 
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ولقد اختلفت التشریعات في مسألة الأخذ بمبدأ الحجیة المطلقة في إطار نظام الشهر 
ر العقار من كل العیوب، حیث نجد أن المشرع اللبناني اعتبر أن العیني على  ّ أساس أنه یطه

الحق المشهر یكتسب حمایة قانونیة تجعله في مأمن من أیة مطالبة أو اعتراض من أي 
ر الحق من  ّ شخص كان وبأي شكل من الأشكال، لأن الشهر العیني بنظر المشرع اللبناني یطه

  . 1داعكل العیوب باستثناء حالة الخ
ر للشهر ولقد حذا حذوه المشرع   ّ أما المشرع الألماني فقد أخذ هو الآخر مبدأ الأثر المطه

نصت المادة  ویتضح ذلك من خلال ما الأسترالي، أما المشرع المصري فقد أخذ بالمبدأین 
یكون للسجل العیني قوة إثبات لصحة البیانات : " من قانون السجل العیني على أنه ) 37(

ه قد خالف هذا المبدأ في اللائحة التنفیذیة لهذا القانون في نص في حین أننا نجد، " الواردة فیه 
یدون في قسم الصحیفة الخاصة بالقیود الواردة : " منه التي نصت على أنه ) 116(المادة 

على حق الملكیة وصحف الدعاوى التي یكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقیدة في 
، وقد استلزم المشرع المصري تحدید فترة سنة من تاریخ 2"أو نفاذًا السجل وجودًا أو صحة 

النشر لبیانات السجل العیني یباح فیها لكل مدع حق اللجوء إلى اللجنة القضائیة للسجل 
ن القیود تكتسب إالعیني، فإذا لم تقدم خلال هذه الفترة أي اعتراضات أو قدمت وتم رفضها ف

  .  3فیه ن یصبح القید غیر قابل للطعنأحجیة مطلقة ب
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنلاحظ أنه أجاز الطعن في الحقوق التي سبق شهرها  

 25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 85(ویستشف هذا من خلال نص المادة 
المؤرخ في ) 08/09(من القانون ) 17(وكذا نص المادة ، المتضمن تأسیس السجل العقاري

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث یشترط شهر العریضة المتضمن  25/02/2008
القول بأن المشرع الجزائري لم یأخذ بمبدأ  وعلى هذا الأساس یمكننا، الافتتاحیة لهذه الدعاوى

ــد ــــ   .الحجیة المطلقة للقی

                                                             
الجزء ) الملكیة العقاریة(موسوعة القضایا العقاریة ، وأنظر كذلك إلى بدوي حنا ،206شدراوي جورج، مرجع سابق، ص  1

 .185ص، 2009، لبنان، الطبعة الأولى منشورات زین الحقوقیة، الثاني
  .457ویس فتحي، مرجع سابق، ص  2
النهضة العربیة، القاهرة،  دار ،)نظرة متأنیة وحلول مقترحة (مندي حمزة محمد، المشكلات العملیة في نظام السجل العیني  3

  .40، ص2013
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التي  )76/63(من المرسوم التنفیذي  )16(المادة  ولقد أكدت على هذا الأمر صراحة
لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن  الترقیم النهائي الذي تمّ : " نه نصت على أ
  ".في هذا الفصل إلا عن طریق القضاء  )14( ،)13( ،)12(بموجب المواد 

المحافظ العقاري للعقارات التي یحوز  یمنحهإذن فإن إعادة النظر في الترقیم النهائي الذي 
ا للتشریع المعمول به لإثبات الملكیةأصحابها سندات أو وثائق مقبولة طب وكذلك الترقیم  ،قً

كورة دون تسجیل أي اعتراض أشهر أو لمدة سنتین بعد انتهاء المدة المذأربعة المؤقت لمدة 
هو الترقیم و یتحول هذا الترقیم من مؤقت إلى نهائي ل ،أو سحب الاعتراض المسجله ضد

  .المذكورة أعلاه) 16(المعني بنص المادة 
المتضمن  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم  )16(بما أن نص المادة و

حدد الجهة القضائیة المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى تلم تأسیس السجل العقاري 
وبما أن  ،اد القضائي لتحدید الجهة المختصةأدى هذا الغموض إلى تدخل الاجته، والمنازعات

ا بأنتسلیم الدفتر العقاري للمستفید من هذا الترقیم ولقد نتیجة الترقیم النهائي هي  نا سابقً  بیّ
لقضاء الإداري ولیس للنظر فیه إعادة االدفتر العقاري اعتبر قرار إداري لذلك فیؤول اختصاص 

  . العادي هذا من جهة
ومن جهة ثانیة فان الدعاوى التي ترفع لإلغاء أو تعدیل الترقیم النهائي ترفع ضد وزیر 

طرف في إذن فإن هناك  ،الحفظ العقاري للولایة المعنیة مدیر مالیة ممثلا قانونا من طرفال
او من أشخاص القانون العام  الدعوى للمعیار العضوي فان القضاء الإداري هو  بالتالي فتغلیبً

كما أكدت المحكمة العلیا في العدید من قراراتها على ، النظر في مثل هذه الدعاوىبالمختص 
بأن الاختصاص  هو الآخر والذي أكدالسالف الذكر  392317رقم  الأمر منها القرارهذا 

            قضاء الإداري ینعقد متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقاریة طرفًا للالنوعي 
  .ذات الطابع الإداري من المؤسسات العمومیةفي النزاع باعتبار أنهما 

الصادر بتاریخ  666056قرار المحكمة العلیا رقم ر نجد أیضًا وبالإضافة إلى هذا القرا
لا یمكن إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناقشة مضمونها إلا :" والذي أكد على انه  14/07/20111

  ".أمام القضاء الإداري 

                                                             
المحمدیة، ، ، الطبعة الأولى، منشورات كلیكالثانيالجزء ، سایس جمال، الملكیة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري1 

  .737، ص2014الجزائر، 
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وتعود وقائع القضیة إلى أن الطاعنین طعنوا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس 
الذي قضى بتأیید الحكم المستأنف الذي قضى  28/02/2009بتاریخ  قضاء برج بوعریریج

  .بدوره بصرف الأطراف إلى بیع القطع موضوع النزاع بالمزاد العلني لصالح كل أطراف الدعوى
غفال قاعدة  ولقد دعموا طعنهم بسبعة أوجه، فالأول والثاني مأخوذین من مخالفة وإ

حدید مسبق لتاریخ المداولة في القرار ولم یتم وقف جوهریة في الإجراءات بدعوى أنه لم یتم ت
  .الفصل في القضیة إلى غایة البت في المستند المدعى تزویره بحكم نهائي

من قانون ) 144(أما الوجه الثالث فمأخوذ من السهو في إحدى الطلبات وخرق المادة  
  .الإجراءات المدنیة

على أساس أن القرار صادق على  في حین أن الوجه الرابع مأخوذ من تجاوز السلطة،
  .سنة 60تقریر الخبرة وتجاهل الإقرار المدلى به بوجود قسمة ودّیة تعود إلى 

أما الوجهین الخامس والسادس مأخوذین من انعدام الأساس القانوني وقصور الأسباب، 
م یحترم بدعوى أن قضاة الموضوع لم یناقشوا الدفوع المثارة أمامهم والمتمثلة في أن الخبیر ل

  .المأموریة المكلف بها ولم یحصر مخلفات المورث الأصلي
  .أما الوجه السابع والأخیر فهو مأخوذ من تناقض الأحكام

وقد أجاب قضاة المحكمة العلیا على جمیع الأوجه المثارة من قبل الطاعنین           
  : وهذا كما یلي

لآي نص متعلق بتاریخ المداولة الذي عن الوجهین الأول والثاني فانه لا معنى ولا وجود 
ذكره الطاعنون، كما لا یوجد بالملف أي طلب متعلق بإرجاء الفصل في الدعوى إلى غایة البت 

  .في دعوى التزویر بالإضافة إلى أنه لا وجود لدعوى إداریة بخصوص الدفاتر الحالیة
ا مما یجعله مخالفا لل من قانون ) 565(مادة أما الوجه الثالث فهو مبني على حالتین معً

  .الإجراءات المدنیة والتي توجب عدم قبوله
في حین أن الوجه الرابع عنوانه لا ینطبق مع مضمونه وعلیه فالوجه غیر سدید یستوجب 

  .رفضه
أما بالنسبة للوجهین الخامس والسادس فهذه الدفوع تثار لأول مرة في الطعن الحالي 

ا لكونهم مالكین على الشیاع بموجب دفاتر رسمیة باعتبار أن الطلب الأساسي مرفوض مبدئ یً
لم یقدموا بأنهم  ونوالطاعن، والتي لا یمكن إلغاؤها أو مناقشة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري

  .قاموا برفع هذه الدعوى وبالتالي فالقرار مؤسس بما فیه الكفایة



 العقاري السجل منازعات                                                       الثاني الفصـل

 

 101 

وهذا الشرط غیر  أما الوجه الأخیر فهو یستوجب وجود طعن مشكل ضد قرارین إثنین
  .متوفر في دعوى الحال مما یجعله غیر قابل للنقاش 

ومن خلال القرار المذكور أعلاه ولاسیما إجابة القضاة على الوجهین الخامس والسادس 
للطعن یتبین لنا أن قضاة المحكمة العلیا أكدوا مرة أخرى بأن الدعاوى التي ترفع بخصوص 

لا یمكن مناقشتها إلا أمام القضاء الإداري، وعلى هذا الأساس إلغاء أو تعدیل الدفاتر العقاریة 
  .فالقضاء الإداري هو الجهة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالترقیم النهائي 

  

  الفــــرع الثالث
  دعاوى رفض الإیداع ورفض الإجراء

 

اري الدور بعد عملیة إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة یلعب المحافظ العق
الأساسي والبارز، فهو الذي یتأكد من قانونیة تلك الوثائق ومدى مطابقتها لما هو موجود                

بالإضافة إلى أنه من یقوم ، في السجل العقاري الممسوك على مستوى المحافظة من عدمه
ة أي تصرف كما یؤشر على البطاقات العقاریة بمناسب، بتسلیم الدفتر العقاري لذوي الشأن

یصدر بخصوص العقار لأنها تعتبر الناطق الطبیعي للوضعیة الحقیقیة له، كما علیه                    
ولأهمیة هذا المنصب  1مراعاة قاعدتین أساسیتین وهما قاعدة الرسمیة وقاعدة الشهر المسبق

بالتالي نجد العدید من الدول أوكلت هذه المهمة إلى قضاة متخصصین لتجنب الأخطاء و 
وبذلك یكون المحافظ العقاري قد أعطاه المشرع العدید من الصلاحیات               ، النزاعات المحتملة

وتفصیل  2أو السلطات لممارسته مهامه على أكمل وجه وهي سلطة رفض الإیداع أو الإجراء
  :ذلك من خلال ما یلي

إذا لاحظ المحافظ العقاري نقصًا في الوثائق یسهل اكتشافه فإنه یقرر :  رفض الإیداع: أولاً 
خطارهم بضرورة تدارك النقائص   .3رفض الإیداع، وعلیه أن یبلغ الأطراف المعنیة وإ

من المرسوم ) 100(لقد تمّ تحدید أسباب رفض الإیداع في المادة :  أسباب رفض الإیداع  - أ
  :ضمن تأسیس السجل العقاري وهي والمت 25/03/1976المؤرخ في  )76/63(
عدم تقدیم الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الأراضي أو وثیقة القیاس في حالة تغییر حدود  - 

 .الملكیة
                                                             

 . 126ص، 2012 ،الجزائر، دار الخلدونیة ،العقار في القانون الجزائري ،خلفوني مجید 1
 .153، ص بوزیتون عبد الغني، مرجع سابق 2
 .367، مرجع سابق، ص ویس فتحي 3
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)  06(عند السهو عن ذكر إحدى العقارات أو یكون تاریخ المستخرج قد تجاوز أكثر من  - 
  .أشهر ستة
ا  الشخصي لم یتم ولم یثبت عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف أو على الشرط -  وفقً

 .للشروط التي نص علیها القانون
عندما تكون أي وثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له أو لم تعط الإثبات  - 

 .المطلوب
 .) 76/63(من المرسوم ) 66(عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة  - 
غیر محررة على ) 98(، )95(، )93(علیها في المواد إذا كانت الجداول المنصوص  - 

 .الاستمارة النموذجیة 
 .عند مخالفة الشروط الشكلیة في تحریر العقود المطلوب شهرها - 
المتعلقة بالوثائق  )76/63(من المرسوم ) 71(إلى ) 67(في حال مخالفة أحكام المواد من  - 

 .الملحقة كعدم احتوائها على البیانات اللازمة 
 :وهما  التسجیل من قانون) 353(وهناك حالتین نصت علیهما المادة 

  .حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف - 
 .حالة عدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار من طرف المودع - 

ویلاحظ من خلال عرض أسباب رفض الإیداع أن المشرع الجزائري قد حددها على سبیل 
ا من أسباب  الحصر دون أن یأخذ بعین الاعتبار بعض الحالات التي یمكن أن تكون سببً

وهي الحالة ، رفض الإیداع كصدور قانون جدید ما بین فترة الإیداع وفترة دراسة هذه الوثیقة
وهذا ما نستشفه كذلك من المشرع  1التي أوردها المشرع الفرنسي ضمن حالات رفض الإیداع 

والمتعلق بنظام السجل ) 64/142(من القانون رقم ) 55(المصري الذي نص في المادة 
دها بعدم استیفاء الطلب للشروط اللازمة لأنه لم یحدد حالات رفض الإجراء ولكنه قیّ ، العیني

 . 2بشرط أن یكون الرفض مسببا 
 هاغیتبلویجب ، المتعلقة برفض الإیداع مسببةویجب أن تكون قرارات المحافظ العقاري 

إلى محرر العقد مقابل إمضائه بالاستلام أو المواطن المشار إلیه في العقد وهذا بواسطة رسالة 

                                                             
 .179ص ،مرجع سابق ،زایدي جمیلة 1
، 1999،مصر،منشأة المعارف الإسكندریة ، )في ضوء القضاء و الفقه(إجراءات الشهر العقاري ، الشواربي عبد الحمید 2

 .180ص
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موصى علیها مع طلب بالاستلام الذي له أن یباشر الدعوى خلال الشهرین الموالیین لتاریخ 
لا سقط حقه في ذلك   .1التبلیغ وإ

رفض الإیداع أن یبحث أن یقرر یجب على المحافظ العقاري قبل :  داعكیفیة رفض الإی  - ب
فیما إذا كانت هناك أسباب أخرى للرفض، وذلك عن طریق فحص العقود والوثائق المودعة 

  .وحصر كل الأخطاء والنقائص الموجودة فیها وهذا تفادیا للرفض مرة أخرى
 ً یجب الإشارة إلى أن الرسالة لا بد ا و ویجب أن یبلغ القرار إلى المعني كما وضحنا سابق

  :من أن تحتوي على البیانات التالیة 
 .تاریخ الرفض - 01
 .أسبابه والنص القانوني الذي استند إلیه المحافظ العقاري - 02
 .توقیع المحافظ العقاري مع تأشیرة المحافظة العقاریة - 03
 . 2یوما من تاریخ الإیداع )15(لا بد من التقید بالمدة المحددة قانونا وهي  - 04
فإذا ما تدارك محرر العقد الأخطاء وقام بإصلاحها قام المحافظ العقاري بقبول الإیداع  

وتنفیذ إجراء الشهر أما إذا رأى محرر العقد أن المحافظ العقاري أخطأ في قراره القاضي برفض 
  .ضد هذا القرار مهلة شهرین للطعن أمام القضاء له الإیداع فهنا تمنح

ا للمواد من  المؤرخ  )76/63(من المرسوم )110(إلى  )100(ومن الناحیة العملیة وتطبیقً
  :ملفات فرعیة على النحو التالي  أربعةن ملف رفض الإیداع یقسم إلى إف  25/03/1976في 

 . ملف فرعي خاص بقضایا في انتظار الرفض - 
 . ملف فرعي خاص بقضایا مرفوضة للحفظ - 
 . نهائيملف فرعي خاص برفض  - 
  . ملف فرعي خاص بقضایا المنازعات - 

فإذا اتخذ المحافظ قراره برفض الإیداع یؤشر على الملف الخاص بقضایا انتظار الرفض 
ذا انتهت المدة القانونیة للطعن في قرار الرفض یرتب الملف ضمن القضایا الخاصة بالرفض  وإ

ضمن یرتب  القانونیة فهنا الملفهذا القرار خلال الآجال  فيرر تضالنهائي أما إذا طعن الم
  .الملف الفرعي الخاص بقضایا المنازعات إلى حین صدور حكم نهائي

  
                                                             

 .371، ص ویس فتحي، مرجع سابق 1
 .117مرجع سابق، ص ، ربریك الطاه 2
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ا باعتبار أن عملیة الشهر العقاري هي أهم مرحلة یمر علیها العقار المراد :  جراءرفض الإ: ثانیً
وعیت إجراءات الشهر ، لذلك 1تملكه لأنه لا أثر للعقد فیما بین المتعاقدین أو الغیر إلا إذا رُ

فالمحافظ العقاري في هذه المرحلة یكون أكثر حرصًا ودقة في المراقبة وتفحص الوثائق 
  .2ائق التي تمّ إشهارها من قبل في مجموعة البطاقات العقاریةومقارنتها مع الوث

المؤرخ              ) 76/63(من المرسوم ) 101(لقد نصت علیها المادة :  أسباب رفض الإجراء  - أ
  :وهي  25/03/1976في 
 .عندما تكون الوثائق المودعة والوثائق المرفقة بها غیر متوافقة - 
والخاص بالوثائق وجداول قید الرهون والامتیازات غیر  عندما تكون مراجع الإجراء السابق - 

 .متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر
عندما یكون تعیین الأطراف أو العقارات أو الشرط الشخصي غیر متوافق مع بطاقة البیانات  - 

 .الموجودة في البطاقة العقاریة
دعة متناقضة مع ما هو عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأصلي في الوثائق المو  - 

 .موجود في البطاقة
 .إذا كان الحق غیر قابل للتصرف - 
عندما یظهر وقت التأشیر بالإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه فهو عبارة عن رقابة  - 

 .3ثانیة ومتأنیة لعملیة الإیداع
ا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة  -  نفس من ) 105(وقد یكون العقد مشوبً

 .المرسوم
بعد أن یقوم المحافظ بدراسة الوثائق المقدمة له من أجل الإشهار  : كیفیة رفض الإجراء -ب

من قبل مساعدیه فان اتضح له وجود سبب من أسباب الرفض المذكورة أعلاه فانه یقوم بتوقیف 
من نفس  )110(المادة انطلاقا من أحكام الإجراء ویباشر إجراءات التسویة المنصوص علیها 

         البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار محل التصرف بعبارة على المرسوم مع ضرورة التأشیر 
ثم یقوم المحافظ العقاري بتبلیغ الشخص الموقع على شهادة الهویة ، " إجراء قید الانتظار" 

الإیداع  یوما من تاریخ  15أسفل الصورة الرسمیة أو النسخ أو الجداول وهذا في أجل أقصاه 

                                                             
 .277، ص رحایمیة عماد الدین، مرجع سابق 1
 .208، ص ، مرجع سابقة جمالفبوشنا 2
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ا بطریقة مباشرة یوضّ  ن إ و ح له فیه الخلل أو النقص المكتشف ویجب أن یكون التبلیغ شخصیً
بالاستلام ترسل إلى الموطن الذي أشارت  إشعاربموجب رسالة موصى علیها مع فتعذر الأمر 

  صةإلیه الوثیقة المودعة والهدف من كل ذلك هو تمكین طالب الإجراء من إتمام الوثیقة الناق
  .1أو إیداع الوثیقة التعدیلیة

ع على شهادة الهویة بتسویة الوضعیة وأودع الوثائق الناقصة أو قام وقّ فإذا ما قام المُ 
یوما من تاریخ التبلیغ یباشر  )15(بتصحیح الخطأ المكتشف خلال الأجل الممنوح له والمحدد بـــ

ویأخذ الشهر رتبته وتاریخه بأثر المحافظ العقاري تنفیذ الشهر ویؤشر بالإجراء على البطاقة 
  .رجعي من تاریخ الإیداع

ع على شهادة الهویة وقّ یوما التالیة للتبلیغ دون قیام المُ  )15(أما إذا انقضت مهلة 
باستدراك الخطأ أو النقص أو أكد عدم مقدرته على التسویة الودیة یقرر المحافظ العقاري رفض 

         )106(ع مع الإشارة إلى أن نص المادة الإجراء ویؤشر بهذا الرفض في سجل الإیدا
            المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  )76/63(من المرسوم 

وتكتب عبارة الرفض في سجل الإیداع في العمود ، الرفض الجزئيحالات نصت على  قد
  .قاریة والدفتر العقاريالبطاقة الع بذلك علىالتأشیر  الاقتضاء عندو  المخصص للملاحظات

أیام التالیة لانقضاء  )08(ثمانیة وعلى المحافظ العقاري تبلیغ قرار الرفض خلال أجل 
  .2یوما المحددة للتسویة ةالخمسة عشر  مهلة

في حال المنازعة ضد قرار رفض الإیداع أو الإجراء فإن الحكم لا یخرج        :  ملاحظـــــة
  :من احتمالین هما 

  یؤید الحكم قرار المحافظ العقاري وبالتالي یرتب الملف ضمن الملف الفرعي إما أن
 .الخاص بالرفض النهائي

  ما أن یلغي الحكم قرار المحافظ العقاري وفي هذه الحالة فإن على هذا الأخیر إتمام وإ
 .3إجراءات الشهر بطریقة عادیة 

  

                                                             
 .120، ص مرجع سابقبریك الطاهر،  1

 .25/03/1976المؤرخ في  )76/63( من المرسوم) 107(المادة انظر  2
 .118بریك الطاهر، مرجع سابق، ص  3
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  المطلــــــــب الثاني
  الترقیم العقاريقضائیة لدعاوى التطبیقات ال

  

وقرارات المحافظ بعد أن تطرقنا من خلال المطلب الأول إلى الدعاوى المتعلقة بالترقیم 
العقاري وعرفنا بأن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في مثل هذه القضایا هي القضاء الإداري 

سنحاول من ، الاختصاصن قرارات المحكمة العلیا التي تؤكد وتكرس هذا عأعطینا أمثلة كما 
خلال هذا المطلب عرض بعض التطبیقات القضائیة المتعلقة بالترقیمین المؤقت والنهائي والتي 

  . و تطبیقي عمليجانب لبحث ل لیكونفصل فیها القضاء 
فإننا  25/03/1976المؤرخ في  )76/63(المرسوم من ) 16(ومن خلال نص المادة 

یعط حصانة قضائیة كاملة للدفتر العقاري باعتباره السند الوحید نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم 
وبما أن الدفتر العقاري یصدر في شكل قرار ، لإثبات الملكیة العقاریة في المناطق الممسوحة

ا فبالتالي یخضع هذا القرار للنظر في مدى مشروعیته من عدمها للأحكام  إداري كما أشرنا سابقً
العامة للقرارات الإداریة مع الإشارة إلى أن عیوب القرار الإداري  العامة التي تضبط النظریة

  :هي خمسة عیوب سنتطرق إلیها مع إسقاطها على موضوع الدراسة كالأتي
ویقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل إداري معین نظرا لضرورة : عیب الاختصاص -01

 عندما یصدر الدفتر ، ویمكن أن نتصور هذا العیب مثلاً 1صدوره من عضو أو هیئة أخرى
العقاري من شخص غیر المحافظ العقاري كأن یقوم بالإمضاء علیه رئیس مكتب في المحافظة 
العقاریة، فهنا یكون الدفتر عرضة للإلغاء، أو أن یكون الشخص قد استفاد من الدفتر العقاري 

ة أیضًا یكون قبل الانتهاء من أعمال المسح أو قبل أن یصبح الترقیم نهائي ففي هذه الحال
  2.عرضة للإلغاء يالدفتر العقار 

 وزاريلقد حدد شكل الدفتر العقاري بموجب القرار ال:  عیب مخالفة الشكل والإجراءات -02
السالف الذكر وهو في شكل نموذج خاص ولكننا یمكن أن نتصور   27/05/1976المؤرخ في 

مخالفة إجراءات تسلیمه كأن یمنح لمالك دون أن یقوم بدفع المستحقات المتعلقة بالشهر، ومتى 
  .تحقق ذلك جازت المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري 

                                                             
القبة ، دار الخلدونیة، بعة الأولىالط ،)النشاط الإداري-التنظیم الإداري(القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ،طاهري حسین 1

  .162ص ،2007 ،الجزائر
  .294ص ،مرجع سابق ،رحایمیة عماد الدین 2
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عقاري إلا بناء على المعطیات التي ومفاده انه لا یمكن إصدار الدفتر ال: عیب السبب -03
ا) 76/63(و )76/62(والمرسومین) 75/74(جاء بها الأمر   .المذكورین سابقً

فمتى تبیّن بأن المحافظ العقاري قد خالف القانون عند إصداره : عیب مخالفة القانون -04
  .للدفتر العقاري أمكن طلب إلغائه أمام القضاء الإداري

ولیتحقق هذا العیب یجب أن یسعى مصدر القرار إلى تحقیق : یب الانحراف بالسلطةع -05
ا ، الغایة التي من أجلها منح سلطة إصداره فمتى خرجت الإدارة عن هذه الغایة كان قرارها معیبً

ا إثبات هذه الحالة كأن یكون المحافظ العقاري قد سلم شخص ، 1بهذا العیب وعلى المدعي دائمً
ا للقوانین والأنظمة المعمول بهادفتر عقاري بقصد المحاباة أو الم   .2صلحة ولیس احترامً

نا العیوب التي من الممكن الاعتماد علیها في طلب إلغاء أو تعدیل الدفتر  وبعد أن بیّ
العقاري فإنه تجدر الإشارة إلى أنه على رافع الدعوى مراعاة مسألة الأطراف التي تكلمنا علیها 

ا وزیر المالیة الممثل من  عند الحدیث عن مفهوم الدعوى القضائیة، فالمدعى علیه یكون دائمً
  .طرف مدیر الحفظ العقاري الولائي بالإضافة إلى الطرف المستفید من الدفتر العقاري

فالمحافظ العقاري هو من یصدر ویسلم الدفتر العقاري بإعتباره ممثل الإدارة التي ینتمي  
ل تحت السلم الهرمي لمدیر الحفظ إلیها، ولقد سبق وأن وضّحنا بأنه موظف عمومي یعم

حق تمثیل  19993فیفري  20العقاري الولائي هذا الأخیر قد أعطاه القرار الوزاري المؤرخ في 
ض هذا القرار مدیري إدارة أملاك  وزیر المالیة في المنازعات التي یكون طرفًا فیها ولقد فوّ

لیة في الدعاوى المرفوعة أمام الغرفة الدولة ومدیري الحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالما
  .الإداریة بالمجالس أو أمام المحاكم الإداریة وكذا المحاكم العادیة كل فیما یخصه

أما تمثیل الوزیر على مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة أو محكمة التنازع فقد أوكلت 
  .هذه المهمة إلى السید المدیر العام للأملاك الوطنیة

 13334إلى القرار الوزاري المذكور أعلاه فإننا نجد قرار مجلس الدولة رقم  وبالإضافة
الحفظ  يأملاك الدولة ومدیر  يالذي أكد هو الآخر على أن مدیر  06/05/20034المؤرخ في 

                                                             
 .175ص ،مرجع سابق ،طاهري حسین 1
 .296 صمرجع سابق،  ،رحایمیة عماد الدین 2

منشور بالجریدة ، التي یكون فیها طرفالمتعلق بتمثیل وزیر المالیة في المنازعات  ،20/02/1999قرار وزاري مؤرخ في   3
 .20العدد، 1999ة نالرسمیة لس

المحمدیة، الجزائر، ، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، منشورات كلیك 4
  .919ص، 2013
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العقاري بالولایات یتمتعون بصفة التقاضي لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة 
  .كأساس قانوني له 20/02/1999واعتبر القرار الوزاري المؤرخ في ضده أمام العدالة 

ویتضح لنا مما سبق أن الاختصاص القضائي یؤول دون منازع للقضاء الإداري وهذا 
ا للمعیار العضوي الذي جاءت به المادة  وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة ) 800(تغلیبً

  . والإداریة الجزائري
جهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالترقیم النهائي وبعد أن وضحنا ال

والمؤقت وكذا صفة التمثیل لوزیر المالیة على مستوى درجات التقاضي، سنحاول أن نسلط 
الضوء على بعض قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة الصادرة بشأن الترقیمات العقاریة 

  .ونحاول أن نناقشها
  الفــــرع الأول 

 التطبیقات القضائیة الخاصة بالترقیم المؤقت 
سنحاول من خلال هذا الفرع إعطاء بعض القرارات المتعلقة بالاعتراض عن الترقیم 

من الأشخاص الخاضعین للقانون العام  اً المؤقت عندما یكون أحد أطراف الدعوى شخص
دهما الطرف المستفید شخص طبیعي وبالتحدید الدولة، وسنعرض قرارین لمجلس الدولة أح

والدولة هي التي تقدمت بالاعتراض أما القرار الثاني فالعكس الطرف المستفید هي الدولة بینما 
  .الشخص المعترض هو شخص طبیعي

  :الترقیم المؤقت للخواص ضدفیما یتعلق بدعاوى الاعتراضات الصادرة عن أملاك الدولة : أولا
مؤقت فیؤشر بذلك في البطاقة العقاریة الخاصة  ترقیم لىع اعتراضوأن یتم تسجیل  قد یحصل

 اً بالعقار المعني ثم یقوم المحافظ العقاري بمحاولة الصلح بین الأطراف فإذا فشل حرر محضر 
فالمعترض  ،ویبقى لهم الحق في اللجوء إلى القضاء، بعدم المصالحة وقام بتبلیغه للأطراف

ترقیم المؤقت في حین أن المعترض ضده یطالب برفع یطالب من خلال دعواه بإلغاء ال
 086501عتراض وسنحاول توضیح ذلك من خلال مناقشة وتحلیل قرار مجلس الدولة رقم الا

الترقیم المؤقت المستفاد به  بناء على عقود عرفیة :" مفاده  والذي 24/07/20141المؤرخ في 
  . "رد إدعاءات من طرف المعترض ثابتة التاریخ ومسجلة بالمحكمة  لا یمكن دحضها بمج

وعلى اثر استئناف وزیر المالیة الممثل بالمدیر العام للأملاك الوطنیة ضد الحكم الصادر 
مدعما استئنافه بالقول بأن قضاة الدرجة ، عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بسكرة آنذاك

                                                             
  .08رقم  الملحقأنظر  ،غیر منشورقرار   ،24/07/2014المؤرخ في  086501قرار مجلس الدولة رقم  1
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من القانون ) 48(و) 39(من القانون المدني وكذا المادتین ) 773(الأولى خالفوا المادة 
مشوب بالقصور في التسبیب لأن القضاة  سلموا المستأنف بالإضافة إلى أن الحكم ، )90/30(

  . نبما جاءت به الخبرتین القضائیتی
مورثهم كان بأن  أكدوا) ش.ورثة( علیهم وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المستأنف  

بموجب عقود رسمیة وثابتة التاریخ مسجلة بمكتب  آلت إلیه یحوز أثناء حیاته حصة نخیل
وعند إیداع وثائق المسح لدى تسجیل هذا العقار لفائدتهم  موعند مرور لجنة المسح تّ ، التوثیق

غیر أن إدارة أملاك الدولة سجلت  لصالحهم اً مؤقت اتمّ ترقیم هذا العقار ترقیمً  المحافظة العقاریة
وحاول المحافظ العقاري إجراء محاولة الصلح  27/09/2005بتاریخ  اعتراضا على هذا الترقیم

وقام  24/05/2009 المؤرخ فيمحضر عدم الصلح  ولذلك حررإلا أن مساعیه باءت بالفشل 
سجلت إدارة أملاك الدولة لولایة الوادي دعوى أمام الغرفة الإداریة  الفوربتبلیغه للطرفین وعلى 

  .الدعوى لعدم صحة الإجراءات بعدم قبول قضى ببسكرة انتهت بصدور حكم
یطالبون حیث أن المستأنف علیهم هم أیضًا بادروا برفع دعوى أمام نفس الجهة القضائیة 

بصدور  هذه الدعوى انتهتو رفع الاعتراض الذي قامت به مدیریة أملاك الدولة ب خلالهامن 
وبعد  ،"مسعودي عبد الكامل  "قضى بتعیین الخبیر  16/05/2010قرار تمهیدي بتاریخ 

یداعها بأمانة الضبط انجاز الخبرة   09/10/2011 مؤرخ في صدر قرار ثانٍ و تمّ الترجیع وإ
الذي أنجز هو الآخر  "لعوید عبد االله  "الذي قام بتعیین خبیر ثان في النزاع وهو الخبیر 

والذي  12/11/2012 وبعد الترجیع صدر الحكم المستأنف المؤرخ فيالمهمة الموكلة إلیه 
 الاعتراض الصادر عن مدیریة أملاك الدولة رفعقضى بالمصادقة على تقریر الخبرة وبحسبها 

  .مع إلزام مدیر الحفظ العقاري بإعادة تسجیل العقار باسم المرجعین
في الملف وفي الوثائق المقدمة من الطرفین  بعد أن دققوا مجلس الدولة قضاةوقد خلص 

بل هي أرض بها ، بیضاء شاغرة كما یدعي المستأنف اً نازع علیه لیس أرضإلى أن العقار المت
علاوة عن العقود العرفیة الثابتة التاریخ ، ونتیجة لكل هذه الأسباب ، نخیل وآثار لمسكن قدیم

  .مجتمعة قرر قضاة مجلس الدولة تأیید الحكم المستأنف
قطعة الأرض لیست أرضا ن أیتضح من تسبیب القرار بأن قضاة مجلس الدولة تأكدوا ب

بیضاء بل هي عبارة عن غوط اندثر نخیله والخبیرین تأكدا من وجود بقایا جذوع النخیل 
والمسكن القدیم مما یثبت الحیازة المتواترة والمشروعة للعقار محل الترقیم المؤقت ، واعتبروا   

  .بأن الحكم المستأنف كان صائبا فیما قضى به ویتعین تأییده 
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الاختصاص من أشخاص القانون العام فان الدعوى شخص طراف أان أحد إذا ك وبالتالي
على أساس أن أملاك الدولة والحفظ العقاري أطراف في الدعوى  لقضاء الإداريى الیؤول إ

لأن العبرة بالأطراف  اً وهما إدارتان عمومیتان صبغتهما إداریة وهذا حتى ولو كان الترقیم مؤقت
  .هذه الحالة  ولیس بموضوع الدعوى في

عتراض المسجل رفع الا طلب وكما هو ثابت من التطبیقات القضائیة فانه یمكن للخواص
ثبتوا أحقیتهم للعقار محل أمتى ، أمام القضاء من طرف أملاك الدولة ضد الترقیم المؤقت

الشهادة من خلال الوقوف على حیازتهم بعد اللجوء إلى خبرة فنیة للتأكد من مظاهرها ووصفها 
حتى یتأكد القاضي الإداري من وجودها أو عدمه وعلى ضوئها یفصل في طلب رفع الاعتراض 

  .أو في طلب إلغاء شهادة الترقیم المؤقت إن كانت مرفوعة من طرف وزیر المالیة 
إذا كان الترقیم المؤقت  :المسجلة باسم الدولةالترقیم المؤقت إلغاء شهادات  دعاوى: ثانیا

لفائدة الدولة وكان المعترض شخص طبیعي فإن الاختصاص یبقى دائما للقضاء الإداري 
ذلك بمناقشة وتحلیل قرار مجلس باعتبار أن الدولة طرف في النزاع، وسنحاول أن نوضح 

رة بعد أن العقود العرفیة المحر :" والذي مفاده 1 27/02/2014المؤرخ في  081745الدولة رقم 
المتضمن مهنة التوثیق، وكذا الشهادات الصادرة من طرف البلدیة ) 70/91(صدور القانون 

  ".لیس لها الحجیة القانونیة في إثبات الملكیة 
و تتلخص وقائع القضیة في أن وزیر المالیة الممثل من طرف المدیر العام للأملاك 

لإداریة ببسكرة الذي قضى بقبول الوطنیة سجل استئنافا ضد الحكم الصادر عن المحكمة ا
ثم اعتماد ، إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة مع إخراج المدعى علیها الثالثة من الخصام

  .الخبرة جزئیا والقضاء بإلغاء الترقیم المؤقت مع إعادة تسجیل العقار باسم المستأنف علیهم 
محل النزاع لفائدة الدولة وتتلخص وقائع القضیة في أنه قد سبق تسجیل مجموعة الملكیة 

تقدم  09/07/2011وتم ترقیمها مؤقتا لفائدتها وبتاریخ ، أثناء عملیة المسح العام الأراضي
المستأنف علیهم برفع دعوى ضد وزیر المالیة ممثلا من طرف مدیر أملاك الدولة فیما یخصه 

ر مسح الأراضي وممثلاً كذلك من طرف مدیر الحفظ العقاري فیما یخصه هو الأخر وضد مدی
عادة تسجیل العقار باسمهم ولفائدتهم  االتمسو ، لولایة الوادي  من خلالها إلغاء هذا الترقیم وإ

  .و بعد الترجیع صدر القرار محل الاستئناف، بتعیین خبیر اً وعلى اثر ذلك صدر قرار 

                                                             
  .09رقم  الملحق أنظر ،غیر منشورقرار  ،27/02/2014المؤرخ في  081745قرار مجلس الدولة رقم  1
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  :حیث أسس الاستئناف على مجموعة من الدفوع أهمها
ا للإجراءات كون هذه الإدارة هي المكلفة إن إخراج مدیر مسح الأراضي جاء  -  مخالفً

بعملیة التسجیل في إطار المسح العام للأراضي وبناء على محاضرها یتم ترقیم العقارات، 
 .وبالتالي حضورها ضروري في النزاع

قدم المستأنف دفعا بعدم تبلیغه بالخبرة وكذا المرفقات، وعدم شهر الدعوى بعد الترجیع   - 
كما أكد ، لیهم أضافوا طلب إلغاء قطع أرضیة أخرى من نفس القسم المساحيلكون المستأنف ع

  .بأن قضاة الدرجة الأولى لم یسببوا قرارهم كونهم استندوا إلى وثائق لیس لها الحجیة القانونیة 
ولقد تمسك المستأنف علیهم بكونهم حائزین لقطعة الأرض محل النزاع بمقتضى الموجب 

المسجل لدى المحكمة بالإضافة إلى الشهادة الإداریة  05/09/1972المؤرخ في  440رقم 
  .20/10/1989المؤرخة في 

  :و قد برر قضاة مجلس الدولة قرارهم بما یلي 
لحكم محل الاستئناف ورفض الدعوى الأصلیة لعدم التأسیس اأن المستأنف یلتمس إلغاء 

لك للدولة بموجب المادة بحجة أن العقار محل النزاع عبارة عن أرض بیضاء شاغرة، فهي م
من القانون المدني وكذا استنادًا إلى قانون الأملاك الوطنیة، بما أن المدعیین لا ) 773(

كما تأكد قضاة مجلس الدولة كذلك بأن ، یملكون سند ملكیة رسمي یثبت أحقیتهم لهذا العقار
اء وهذا ما أكده طبیعة العقار كانت أرضًا شاغرة تابعة لغوط مورث المدعیین ومخصصة للبن

وخلصوا في الأخیر إلى أن المستأنف علیهم لا ، السند المقدم من طرف المستأنف علیهم
یملكون سند ملكیة رسمي یثبت أحقیتهم في الاستفادة من ترقیم عقاري وأن الشهادة المحتج بها 

م المستأنف وكذا شهادة البلدیة لیستا حجة قانونیة وعلیه تم إلغاء الحك 1972المؤرخة في سنة 
  .التأسیس  موالقضاء من جدید برفض الدعوى الأصلیة لعد

تسبیبهم  الدولة ویتضح من حیثیات هذا القرار والأسانید التي أسس علیها قضاة مجلس
عادة ومن ثم قرارهم بأن  الحكم محل الاستئناف قضى بإلغاء الترقیم المؤقت لصالح الدولة وإ

یهم وهذا بعد خبرة قضائیة أمر بها القضاء وبعد تأكد تسجیل هذا العقار باسم المستأنف عل
ا عن جد والمتمثلة في مسكن  قضاة الدرجة الأولى من الحیازة التي توارثها المستأنف علیهم أبً
قدیم مع الاستناد إلى ما جاء به العقد العرفي المسجل لدى المحكمة والمتمثل في الموجب رقم 

     كل هذا، 1989في  البلدیة المؤرخةالصادرة من دة وكذا شها 05/09/1972المؤرخ في  440
  .لم یشفع للمستأنف علیهم وبذلك صدر القرار السابق ذكره
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حیث أن اجتهادات المحكمة العلیا المتواترة تؤكد كذلك بأن الحیازة واقعة مادیة ویمكن 
بل أن هناك من القرارات ما ذهب إلى أبعد من ذلك بحیث لم یشترط ، إثباتها بكل طرق الإثبات

في الحیازة توافر السند الصحیح ومن هذه القرارات نجد قرار المحكمة العلیا بخصوص الملف 
تقوم الملكیة على أساس :" والذي جاء بمبدأ مفاده 1 18/05/2005المؤرخ في  300815رقم 

التقادم المكسب عند توافر شروط الحیازة ولا یشترط فیها توفر السند الصحیح واعتبر هذا القرار 
بأن القانون المدني الجزائري لا یفرق بین التقادم المكسب وبین الملكیة التي لها سندات أو التي 

  ".س لها سندات لی
ویجب أن لا یكتفي الشخص بمجرد تسجیل الاعتراض أمام المحافظ العقاري فقط بل 

یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة بعد تبلیغه بمحضر عدم الصلح خلال  أنعلیه 
أمام المحافظة العقاریة إلا  الترقیم المؤقتنه لا یعتد بالاعتراض على لأأشهر  )06( ستة مهلة
ً  تمّ بعده تسجیلإذا    .اا للإجراءات المقررة قانونً دعوى قضائیة وفق

  :ومن كل ما سبق نستنتج بأن الترقیم المؤقت من الناحیة العملیة یتم عن طریق إما 
ن المعني یتقدم بطلب إلى السید مدیر إإذا كان العقار مسجل في حساب المجهول ف - 01

الولائي الذي یقوم بتسجیل هذه الطلبات ودراسة الوثائق المرفقة بالطلب الذي الحفظ العقاري 
صدرت في هذا الصدد العدید من المذكرات الصادرة عن المدیریة العامة و  ،یقدمه المعني

للأملاك العمومیة التي توضح كیفیة معالجة العقارات المدرجة في حساب المجهول وهذا بهدف 
 .لحساب المجهو  ها منتطهیر 

شخاص القانون الخاص ویعترض علیه أد یكون الترقیم المؤقت لفائدة أحد كما ق  - 02
شخاص أیكون الترقیم المؤقت لفائدة أحد من أشخاص القانون العام أو العكس بحیث شخص 

حیث یحاول المحافظ فهنا نفس الإجراءات تتم  ،شخص آخرعلیه  القانون العام ویعترض
ذا لم یوفّ  ،ق یحرر محضر المصالحةالطرفین فإذا وفّ  العقاري إجراء محاولة صلح بین ق وإ

ولكن الجهة القضائیة المختصة بإلغاء الترقیم المؤقت أو رفع یحرر محضر عدم الصلح 
     صاحب الولایة هو نه یبقىلأ، القضاء الإداريي هفي هذه الحالة الاعتراض لعدم جدیته 

إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة النظر في القضایا التي تكون فیها الدولة أو ب
  .ا في النزاع طرفً 

                                                             
 .411مرجع سابق، ص الجزء الأول،، سایس جمال، الملكیة العقاریة في الاجتهاد القضائي الجزائري 1
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 یداعتنفیذ الأحكام أو القرارات المتعلقة بالمنازعات المشار إلیها أعلاه عن طریق الإ ویتم
ا لیتم التأشیر بما جاءت به على البطاقة القانوني لها في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً 

 .عقار محل النزاعالعقاریة المتعلقة بال
  الفـــرع الثاني 

  هائيــــــترقیم النــــاصة بالــــضائیة الخــــبیقات القــالتط 
سبق وأن تعرضنا من خلال الفرع الأول إلى بعض التطبیقات القضائیة للمنازعات 
المتعلقة بالترقیم المؤقت و قلنا بأن المعیار في الاختصاص القضائي هو أطراف الدعوى فمتى 
أصبح الترقیم المؤقت نهائي أو عند الاستفادة بالترقیم النهائي مباشرة فإنه لا یمكن إعادة النظر 

من المرسوم ) 16(في هذه الترقیمات إلا عن طریق القضاء وهذا الأمر كرسته المادة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري وعلى هذا الأساس فقد  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(

لفرع لسرد بعض القرارات والأحكام المتعلقة بالدعاوى المثارة في شأن الترقیم خصصنا هذا ا
النهائي بما فیها العقارات التي سجلت في حساب المجهول وانتهت مدة السنتین وأصبح ترقیمها 

ا لصالح الدولة    .نهائیً
 وفي هذا الصدد سنحاول دراسة بعض الأمثلة عن قضایا طرحت أمام القضاء استقر فیها

  : على مبادئ متعلقة بالموضوع محل الدراسة لتتضح الصورة أكثر وذلك كالآتي
عدم جواز إعادة النظر أو المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي للعقارات : أولاً 

بعد مرور المسح العام للأراضي وتأسیس : المجسد  في الدفتر العقاري إلا عن طریق القضاء
ح الملاك شهادات تثبت الترقیم المؤقت أو تسلم لهم الدفاتر العقاریة كنتیجة السجل العقاري یمن

عن الترقیم النهائي، ومتى تم ذلك فإنه لا یجوز الإحتجاج بسندات عرفیة لوضع الحدود بین 
قرار هذه الملكیات في حین أنه لم یتم إلغاء الدفاتر العقاریة المتعلقة بها، وهو ما قضى به 

ا بالنقض ) ب. ت( حیث أقام ، 23/02/20051المؤرخ في  282811رقم  المحكمة العلیا طعنً
قضى بالمصادقة  الذي 09/12/2000ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو بتاریخ 

على تقریر الخبرة وبالنتیجة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جدید برفض الدعوى الرامیة إلى 
  .ءوضع الحدود وتحدید الاعتدا

  :ولقد أثار الطاعن ثلاثة أوجه للطعن وهي
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باعتبار أن الخبیرین حددا التعدي  ،الأساس القانوني نعدامالوجه الأول مأخوذ من ا
 الثلاثة الحاصل على الجهات عتداءالاتحدید  متلم ی في حین أنه على ملكیة الطاعن المرتكب

  . الأخرى وكذلك لكون العملیات التي قامت بها مسح الأراضي هي محل منازعة قضائیة
الخبیر لاحظ  بما أن ،مأخوذ من انعدام وعدم كفایة أو تناقض الأسباب الوجه الثاني

ولا یجوز للمجلس أن ، تعدي ولكنه خلص إلى أنه یجب أن تبقى الحالة كما هي علیه وجود
ا  الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والمجلس لم یجب ) 54(للمادة یأخذ برأي الخبیر طبقً

  .على طلبات العارض، وبالتالي یعتبر القرار عدیم التسبیب
أما الوجه الأخیر فمأخوذ من مخالفة أو سوء تطبیق القانون كون أنه تم تجاهل  

  .من القانون المدني وكذلك أن معالم الحدود لم توضع) 703(مقتضیات المادة 
  :وقد أجاب قضاة المحكمة العلیا على هذه الأوجه المثارة من طرف الطاعن بما یلي

ایل كان یهدف إلى تعیین خبیر لوضع أن طلب العارض المقدم أمام محكمة برج من
أما قضاة المجلس فقد عاینوا أن كل واحد من الأطراف یملك ، الحدود بین ملكیات الأطراف

عقاره بموجب دفتر عقاري مسلم لهم بعد أن كانت هذه الملكیات موضوع عملیات للمسح العام 
  . للأراضي التي شملت تلك المنطقة وهي مطابقة للسجل العقاري

فإننا نلاحظ بأن ) 76/63(السالف الذكر وكذلك المرسوم ) 74/75(لرجوع إلى الأمر وبا
الدعوى الرامیة إلى تحدید الحدود بناء على وثائق وأسانید قدیمة التي تشیر إلى تعدیل الحقوق 

العینیة المكرسة في السجل العقاري، فلما رفض قضاة المجلس الدعوى كانوا على صواب     
ست بمنح كل واحد من المالكین في النزاع الحالي ما دامت وضعی ة شغل هذه الأماكن قد كرّ

ا بالنسبة لهذه الدعوى لأنه یتوجب علیه أولاً الاعتراض على هذه  ا والذي یكون عائقً ا عقاریً دفترً
الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي التي تؤدي إلى منح الدفتر العقاري باعتباره یشكل السند 

لسند والذي یجب أخذه بعین الاعتبار، ومن هذا الملكیة إلى غایة تقدیم الدلیل المعاكس لالوحید ل
  . ثمّ تم رفض الطعن لعدم التأسیس

وبالرجوع إلى حیثیات القرار المذكور أعلاه ومن خلال الأوجه المثارة من طرف الطاعن 
ار كرس ما جاءت به وكذلك الإجابة علیها من طرف قضاة المحكمة العلیا نجد بأن هذا القر 

المتضمن تأسیس السجل  25/03/1976المؤرخ في ) 76/63(من المرسوم ) 16(المادة 
العقاري والتي تؤكد بأنه لا یجوز إعادة النظر أو المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقیم 

قشة ولا یمكن للقضاة منا، النهائي للعقارات المجسد في الدفتر العقاري إلا عن طریق القضاء
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وثائق قدیمة ولو كانت ثابتة التاریخ في حالة ما إذا كانت هذه الأراضي قد شملتها عملیة 
المسح العام واستفاد أصحابها بالدفاتر العقاریة وبالتالي لا یمكن النظر إلى هذه العقود القدیمة 

ائیة إلا إذا تم الإحتجاج بها من أجل الطعن في هذه الدفاتر العقاریة أمام الجهات القض
  .المختصة

ا وهو مبدأ أقره مجلس : عدم جواز إلغاء دفتر عقاري إلا بموجب سند صحیح یناقضه: ثانیً
) ع .ق( إثر استئناف رفعه السید  24/04/20141والمؤرخ في  084318رقم الدولة في قراره 

الذي قضى برفض  21/05/2012في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالوادي بتاریخ 
  .دعواه لعدم التأسیس

حیث إدعى أنه یحوز هودًا به مجموعة من النخیل المثمر آل إلیه عن طریق الشراء بعقد 
تم تسجیل هذا  2007المسح سنة وأنه أثناء مرور أعوان  28/04/2004بیع عرفي بتاریخ 

  .العقار باسم المستأنف علیهم
حیث یؤكد المستأنف أنه تم تسجیل هذا العقار بناء على شهادة شهود وأن أحد الشهود 
عادة تسجیل هذا العقار  تراجع عن شهادته فیما بعد ولذلك فهو یطالب بإلغاء الدفتر العقاري وإ

  :باسمه لعدة أسباب وهي 
تأنف رفض الدعوى لعدم الـتأسیس بحجة أن العقار یعود لمورث المستأنف أن الحكم المس - 

 .علیهم دون أن یعطي تفسیرا إلى هذه النتیجة المتوصل إلیها
المستأنف أسس دعواه على الحیازة ولیس على الملكیة واعتبر أن الحكم أخلط بین دعوى  - 

 .الحیازة ودعوى الملكیة
ثبت حیازتهم أو ملكیتهم للعقار عدا الدفتر العقاري الذي المستأنف علیهم لم یقدموا أي دلیل ی - 

 .شاهد عن شهادته مما یجعل الحكم متناقض مع نفسههادة شهود وتراجع بني على ش
عادة  حیث أن المستأنف طالب بإلغاء الحكم والقضاء من جدید بإلغاء الدفتر العقاري وإ

تسجیل العقار باسمه وفي الاحتیاط ندب خبیر عقاري للبحث عن الحائز الفعلي للعقار محل 
  .الدفتر العقاري

حیث أن المستأنف علیهم أكدوا أمام مجلس الدولة بأن العقار سجل باسم مورثهم بترقیم 
ا طیلة هذه المدة ولم یقم بأي اعتراض وعندما  مؤقت لمدة سنتین وأن المستأنف لم یحرك ساكنً
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م لهم الدفتر العقاري والمستأنف لم یرفع هذه الدعوى إلا سلّ  2007نهائي سنة  الترقیم أصبح
  .وطالبوا بتأیید الحكم  2011ة خلال سن

  .حیث أن المدیر العام للأملاك الوطنیة لم یقدم مذكرة جوابیة رغم تبلیغه
وبعد دراسة قضاة مجلس الدولة لملف الدعوى وجدوا أن الحكم المستأنف صائب فیما 
قضى به وأن قضاة الدرجة الأولى أسسوا حكمهم على أساس إقرار المستأنف بأن العقار ملك 

  .رث المستأنف علیهممو 
حیث أن المستأنف أمام مجلس الدولة ادعى أنه الحائز الفعلي للعقار محل الدفتر العقاري 

وهو ما یجعله  2004وفي نفس الوقت یزعم أنه آل إلیه عن طریق الشراء بعقد عرفي منذ سنة 
  .متناقضًا في أقواله فضلاً عن عدم جواز الجمع بین دعوى الملكیة والحیازة

د اعتبر قضاة مجلس الدولة أن الحكم صائب فیما قضى به بما أن المستأنف لم یقدم ولق
  .أي سند صحیح یثبت ما یدعیه وبالتالي صدر قرار مجلس الدولة بتأیید الحكم المستأنف

قرارهم یتضح وأن الدولة ومن خلال القرار والأسس التي بنى علیها قضاة مجلس 
الدفتر العقاري الذي استفاد به المستأنف علیهم ولم یقدم لا  المستأنف كان یرافع من أجل إلغاء

، على مستوى المحكمة الإداریة ولا أمام مجلس الدولة أي سند صحیح یثبت هذه الادعاءات
كذلك إقراره بنفسه بأن هذا العقار للمستأنف علیهم وأنه آل إلیه بموجب عقد الشراء العرفي 

فتر العقاري بمجرد عقود عرفیة مع العلم أن المشرع ولكن لا یمكن دحض سندات رسمیة كالد
بعد صدور قانون التوثیق أوجب إخضاع كل العقود التي یكون محلها عقار إلى الرسمیة وهذا 

  .من أجل الحفاظ على حقوق جمیع الأطراف
والأكثر من ذلك أنه تمّ تسجیل هذا العقار أثناء مرور أعوان لجنة المسح باسم المستأنف 

ینما المستأنف یدعي عكس ذلك باعتبار أنه من كان یحوز العقار أثناء مرور أعوان علیهم ب
  .هذه اللجنة

لكن هذا هو تاریخ  2007حیث أن المستأنف اعتبر أن وقت مرور لجنة المسح هو 
تسلیم الدفتر العقاري للمستأنف علیهم والأكید أن لجنة المسح قد مرت بالعقار في غضون         

  .2004سنة 
ع المستأنف الإجابة علیه هو أن هذا العقار تمّ ترقیمه یحیث أن الأمر الذي لم یستط

ا باسم المستأنف علیهم لمدة عامین وأنه لم یقم بأي اعتراض أو احتجاج ضد هذا الترقیم                مؤقتً
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لهم الدفتر وبعدها تحول إلى ترقیم نهائي لیسلم ، في الآجال القانونیة المحددة لذلك وهي سنتین
  .2007العقاري سنة 

حیث أن المستأنف ناقض نفسه بنفسه لما اعترف بأن هذا العقار هو ملك للمستأنف 
علیهم وهذا بموجب دفتر عقاري بینما هو لم یقدم أي سند صحیح یثبت أقواله وعلى هذا 

  .الأساس تم تأیید الحكم المستأنف
مفاده أن الدفتر العقاري لا یمكن دحضه  وبالتالي یمكن القول بأن هذا القرار جاء بمبدأ

كما كرس المبدأ ، بمجرد عقد عرفي إلا إذا ثبت وجود سند صحیح یناقض الدفتر العقاري
القاضي بأن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بإعادة النظر في الدفاتر العقاریة التي تنتج 

  .تر العقاریة عن الترقیمات النهائیة التي تتوج في الأخیر بتسلیم الدفا
إذن فهذه القضیة لم یتم فیها إلغاء الدفتر العقاري أو تعدیله بل تم فیها رفض الدعوى 

  .التي أقامها المستأنف لعدم التأسیس 
ااث ونعني به أن الترقیم النهائي أو  :عدم الأخذ بمبدأ القید المطلق في نظام الشهر العیني :لثً

وهذا ما نستشفه ، الدفتر العقاري قابل للمراجعة بالتعدیل أو الإلغاء عن طریق القضاء الإداري
والذي فصل في استئناف  27/11/20141المؤرخ في  087484من خلال مجلس الدولة رقم 

ي القرار الصادر عن سجله وزیر المالیة الممثل من طرف المدیر العام للأملاك الوطنیة ف
والذي قضى بعد الترجیع باعتماد الخبرة  25/09/2011مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في 

المتواجدة بالقسم  123وبحسبها القضاء بإبطال الدفتر العقاري المتعلق بالقطعة الأرضیة رقم 
  :ببلدیة الوادي وبرر استئنافه بالدفوع التالیة 023المساحي 

طعة في إطار المسح العام للأراضي مؤقتا في حساب المجهول وبعد أنه تم تسجیل هذه الق - 
انتهاء مدة السنتین للاعتراضات وبما انه لم یسجل أي اعتراض خلال هذه المدة تم ترقیمها 

 .لفائدة الدولة
أي بعد انقضاء مدة السنتین استفادت بالدفتر  اً حیث أن الدولة بعد أن أصبح الترقیم نهائی - 

 .23/02/2008العقاري المؤرخ في 
حیث أن المستأنف علیهم قاموا برفع دعوى طالبوا من خلالها بإلغاء الدفتر العقاري والذي  - 

 17/10/2010ثم قرار تمهیدي ثان بتاریخ  08/10/2008صدر بشأنها قرار تمهیدي بتاریخ 
 .ستئنافوبعد ذلك القرار محل الا
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إن القرار المستأنف خالف قاعدة جوهریة في الإجراءات بعدم شهر العریضة الافتتاحیة  - 
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 17(للدعوى خلافًا لما جاءت به المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تستوجب التسبیب ) 277(مخالفة القرار للمادة  - 
ر المستأنف اعتبر المستأنف علیهم تتوفر فیهم شروط الحیازة ولم یبین كیف توصل لكن القرا

  .إلى هذا الرأي
  :حیث أن المستأنف علیهم أجابوا على هذه الدفوع بما یلي 

أكدوا بأنهم یحوزون العقار بموجب عقود رسمیة ومسجلة بالمحكمة الشرعیة وبأحكام قضائیة  - 
 :كالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به وهي 

  02/06/1908عقد بیع مسجل بالمحكمة الشرعیة بالوادي بتاریخ.  
  31/10/1929لفیف ملك مسجل بالمحكمة الشرعیة بالوادي بتاریخ.  
  31/10/1929عقد قسمة مسجل بالمحكمة الشرعیة بالوادي بتاریخ. 
  04/04/1979حكم مدني صادر بتاریخ. 
تاحیة قد تم إشهارها لدى المحافظة العقاریة كما أكد المستأنف علیهم بأن العریضة الافت - 

 . وهي مرفقة بالملف الأصلي 16/06/2008بتاریخ 
  .ولقد طالب محافظ الدولة رفض الاستئناف موضوعًا لعدم التأسیس

وقد رد قضاة مجلس الدولة على دفوع الطرفین وأكدوا بأنه فیما یتعلق بالدفع الرامي إلى 
  . 16/06/2008غیر مبرر لأنه قد تم إشهارها بتاریخ عدم شهر العریضة فإنه یعتبر 

كما أكد قضاة مجلس الدولة أن قضاة الدرجة الأولى قد أسسوا قرارهم بناء على الأعمال 
الفنیة التي قام بها الخبیر المعین في القضیة، واستنادًا إلى الخبرة المرفقة بالملف والتي مفادها 

المستأنف علیهم وأنها ما تزال مستغلة من طرف  بأن الأرض كانت مستغلة من طرف مورثي
المستأنف علیهم وبذلك فان القرار صائب فیما قضى به وطبق صحیح القانون مما یتعین تأییده 

  .وعلى هذا الأساس تم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تأیید الحكم المستأنف
مجلس الدولة قد أیدوا حكم وفي الأخیر یتضح من خلال القرار المذكور أعلاه بأن قضاة 

الدرجة الأولى على أساس أن إلغائه للدفتر العقاري تم بناء على خبرتین كانتا متطابقتین وأكدتا 
ا عن جد ولا زال لحد الساعة في  بأن العقار یؤول ودون منازع للمستأنف علیهم وأنهم توارثوه أبً

لمحكمة الشرعیة والتي اعتبرها القضاء وأن هناك العدید من العقود الرسمیة المسجلة با، حوزتهم
في الكثیر من الاجتهادات بأنها سندات رسمیة یستفید أصحابها من الترقیم النهائي مباشرة والتي 
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والذي أكد بأن عقد  25/02/20041المؤرخ في  264528من بینها قرار المحكمة العلیا رقم 
عدّ من العقود الرسمیة ُ   .قاضي المحكمة الشرعیة ی

بإلغاء الدفتر العقاري                  وقائع القضیة یتمثل في أن قضاة الدرجة الأولى قاموا وملخص
الذي استفادت به الدولة بعد إجراء خبرتین والتأكد بما لا یدع مجالاً للشك بأن قطعة                

من بعدهم وهي الأرض محل الدفتر العقاري تعود حیازتها إلى مورثي المستأنف علیهم ثم إلیهم 
صادرة عن المحكمة الرسمیة العقود ال من مجموعةحیازة هادئة لا لبس فیها لأنها تستند إلى 

  .الشرعیة بالوادي
ا لفائدتها ولكن  وباعتبار أن الدولة لم تقدم ما یثبت ادعاءاتها عدى أن هذا الترقیم أصبح نهائیً

على أنه یمكن إعادة النظر  تؤكدنجدها )76/63(من المرسوم  )16(المادة بالرجوع إلى نص 
وهو الأمر الذي استعمله المستأنف علیهم وبالتالي فان في الترقیم النهائي عن طریق القضاء 

  .قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الدفتر العقاري طبقوا صحیح القانون وأرجعوا الحقوق إلى أهلها
لشهر العیني باعتبار انه جعل فالمشرع الجزائري لا یأخذ بمبدأ القید المطلق في نظام ا

للمراجعة بالتعدیل أو الإلغاء عن طریق القضاء الإداري الذي له كل  الترقیم النهائي قابلا
  . الصلاحیة في ذلك حسب النصوص القانونیة والتشریعیة الساریة المفعول

فیما یتعلق باختصاص القضاء  :عادة التسجیل بإالأوامر الصادرة عن القضاء الإداري : رابعا
الإداري بالإلغاء أو دعاوى التعویض فإننا نجده خرج عن المألوف في تلك الدعاوى المتعلقة 

بأن ثبت حق المدعي في العقار ، إذا تقرر ذلك الترقیم النهائي والدفتر العقاري ةبإلغاء شهاد
م النهائي بإعادة تسجیله باسمه، فإنه یمكن للقاضي الإداري أن یقضي بالإضافة إلى إلغاء الترقی

وهذا دلیل على اتساع سلطات القاضي الإداري بحیث أصبح لا یقتصر دوره على إلغاء 
سه حكم المحكمة  نما أصبح بإمكانه إلزام الإدارة باتخاذ قرارات، وهذا ما كرّ القرارات فقط وإ

دعوى تتلخص  ، عندما فصل في26/01/20152المؤرخ في  482/14الإداریة بالوادي رقم 
آل إلیهم عن طریق الشراء من طرف الحائز الأصلي  اً یحوزون عقار  أن المدعینوقائعها في 

وأن عقد الشراء  04/03/1989الذي استفاد بالعقد الإداري الصادر عن بلدیة الوادي بتاریخ 
  . 2000الخاص بهم كان سنة 

                                                             
          مجلة المحكمة العلیاالمنشور ب ،20/02/2004المؤرخ في  264528رقم قرار ، الغرفة العقاریة، المحكمة العلیا 1

 .414 الجزء الثاني، ص ،2014لسنة 
 .12، حكم غیر منشور، انظر الملحق رقم 26/01/2015المؤرخ في  482/14حكم المحكمة الإداریة بالوادي رقم  2
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لائي بالوادي من أجل تسویة إلى السید مدیر الحفظ العقاري الو  اً ن طلبو ولقد قدم المدع
) 16(وضعیة عقارهم وتطهیره من حساب المجهول، إلا أنه تمّ رفض الطلب بناء على التعلیمة 

مؤكدًا بأن الإیداع القانوني لوثائق المسح قد تجاوزت مدة السنتین،  24/05/1998المؤرخة في 
  .وضعیة إلا عن طریق القضاءلفائدة الدولة ولا یمكن تسویة ال اً ترقیم نهائیالوبالتالي أصبح 
قضى بتعیین خبیر من  07/04/2014المحكمة الإداریة أصدرت حكم بتاریخ حیث أن 

ا   .أجل التأكد من الحیازة ومظاهرها وتحدیدها مساحة وموقعً
ن السیر في الدعوى بعد الخبرة و حیث أن الخبیر أنجز الخبرة الموكلة إلیه، وأعاد المدع

  .وأكدوا سابق طلباتهم
ولقد تأكد قضاة المحكمة الإداریة بعد إعادة السیر في الدعوى بأن الخبرة جاءت مستوفیة 
للشروط وضمن الآجال القانونیة وبالتالي فالدعوى مقبولة شكلاً، أما من ناحیة الموضوع فبعد 

 إطلاعهم على تقریر الخبرة تأكدوا بأن الحیازة الفعلیة للعقار محل النزاع تعود للمدعین      
بلا منازع، وبالتالي تمت المصادقة على الخبرة وبالنتیجة إلغاء الترقیم النهائي الذي استفادت به 

  .الدولة مع الأمر بإعادة تسجیل العقار محل النزاع باسم المدعین ولفائدتهم
وبالرجوع إلى حیثیات هذا الحكم یتبین لنا أن العقارات المسجلة في حساب المجهول إذا 

لسنتین فإنها تحول بصفة آلیة إلى ترقیم نهائي لفائدة الدولة ولا یمكن إعادة النظر انتهت فترة ا
تضرر من هذا الترقیم بتقدیم مفیها إلا عن طریق القضاء، كما أنه یجب أن یقوم الشخص ال
لا رفضت دعواه شكلا وبما أن الحیازة واقعة مادیة ، طلب التسویة قبل اللجوء إلى القضاء وإ

بكل الطرق، فقضاة الموضوع أرادوا التأكد من هذه الواقعة وعلى هذا الأساس  یمكن إثباتها
ا وتحدید مظاهر  صدر الحكم القاضي بتعیین خبیر للانتقال إلى محل النزاع ومعاینته میدانیً

وبعد إعادة السیر في الدعوى تأكد ، الحیازة وسنداتها والتأكد من الحائز الفعلي لهذا العقار
لإداریة بعد إطلاعهم على محتوى الخبرة بأن العقار یؤول للمدعین دون منازع قضاة المحكمة ا

  .وبذلك صدر الحكم المشار إلیه أعلاه
ویتم تنفیذ هذه الأحكام أو القرارات التي تقضي بإلغاء الترقیم أو التعدیل فیه عن طریق 

ا لیتم بعد إتمام إجراءات الشهر  إیداعها بمعرفة موثق لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیً
عداد الدفتر العقاري وتسلیمه للمستفید والتأشیر على البطاقة العقاریة المتعلقة بهذا العقار بكل  وإ

  .هذه الإجراءات الواردة علیه
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  ةــــــاتمـــــــخال
 لتخلص لجابیة یالجزائري على تبني نظام الشهر العیني یعد خطوة ا عد المشر ااعتم إن

ازدواجیة  الاستعمار وأهمها إبانمن العیوب الكثیرة التي صاحبت تطبیق نظام الشهر الشخصي 
سیزید من تأزم وضع العقار الذي  الأمرمن سند ملكیة لعقار واحد وهو  أكثروجود  أيالشهر 

  .العقاري ة من تطبیق نظام الشهرجوّ ر الحقیقیة الم الأهداف إلىفي البلاد وعدم الوصول 

 وهذا ما ،المطلقة بعد القید الثبوتیة القوة أهمهاالعدید من المزایا  لهالعیني نظام الشهر  إن
اعكس ین وعائها العقاري وتشجیع تحكمها في  إلىعلى الفرد وكذلك الدولة مما یؤدي  إیجابً

تأسیس السجل العقاري  لا یمكن ولكن ،لعقاروالاستغلال الأمثل لالاستثمار ودعم القروض 
 هيو  عام لكامل التراب الوطنيالمسح الهر العیني إلا بإعداد عملیة الذي جاء به نظام الش

  .خطى متثاقلةببعد وبقیت تسیر بصورة بطیئة و  لم تنتهالتي العملیة 

لى إعلى عملیات المسح العام  الإشرافولقد عرفنا بان المشرع الجزائري اسند مهمة 
القانوني وتنظیمها الهیكلي ثم المهام التي  أساسهاا التي بینّ  الأراضيالوطنیة لمسح  الوكالة

بناءا عملیات المسح التي تتم  افتتاحثم وضحنا كیفیة ، استثنائیة أو أساسیةكلفت بها بصفة 
  .قاضي یرأسهالمسح والتي الجنة  إنشاءقرار من الوالي المختص ویتم  على

الوقفیة بالرغم  الأملاكهناك عضو یمثل فإننا لا نجد هذه اللجنة  أعضاء وبالرجوع إلى
على الجمعیات الخیریة والدور  أصحابها أوقفهاالوقفیة التي  الأملاكمن وجود العدید من 

وهذا من خلال ) 76/62(ن المشرع قام بتعدیل المرسوم أ فبالرغم من ،والزوایا والمساجد وغیرها
موجب المرسوم ب 1992فریل أ 07بتاریخ لجنة المسح  أعضاءة التي حددت عالمادة الساب

) 91/10(الأوقافبالرغم من صدور قانون  الأمرانه لم یتدارك هذا  إلا )92/134( التنفیذي
             هذه المادة  نلاحظ بان كما ،حوالي سنة كاملةب أي قبل التعدیل 27/04/1991المؤرخ في 

المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة للمسح  نفإل امثال فعلى سبیلفي الترتیب  الأهمیة لم تراع
تتسم بالطابع  لأنهاهذه العملیات ودقتها  وأهمیةمن طرف أعوانه بالرغم من الجهد المبذول 

  .عضاءالأ أخرفي  كان ترتیبه أن إلاالتقني والفني 

             عتراضات المسجلة الاهذه اللجنة مهام شبه قضائیة كونها تفصل في لن بأا ینّ بلقد و 
ذاالمتنازعة  الأطراف بإیجاد حل بینة یلدى البلدیة المعنوثائق المسح  إیداعبعد  لم تتوصل  وإ
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لاتحدید الحدود  لرفع دعوى أشهروتبقى لهم مهلة ثلاثة ، القضاء إلى الأطراف تصرف سقط  وإ
  .حقهم في ذلك

 إداریةهیئة  إلىعلى عملیات الشهر العقاري  الإشرافالمشرع الجزائري مهمة  ولقد اسند
یقوم على تسییرها موظف عام یدعى المحافظ العقاري یخضع  "العقاریةالمحافظة " تسمی

هذه  أسندت الأخرىبعض التشریعات  أنالعمومیة في حین  للوظیفةالعام  الأساسيللقانون 
  .قاضي متخصص كالمشرع المصري مثلاً إلى المهمة 

            ىتولی إقلیمیاالمحافظة العقاریة المختصة تتم على مستوى التي  یداعالإوبعد عملیة 
 إعدادبویقوم  ،باستقبال وثائق المسح الأراضيقسم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح 

                أصبحت أوتسلیم الدفاتر العقاریة متى كانت  أوالترقیم المؤقت  شهاداتالبطاقات العقاریة ثم 
  .الترقیمات نهائیة

) 76/63(من المرسوم) 15(نص المادة  للمحافظ العقاري من خلالل المشرع ولقد خوّ 
، الترقیمات المؤقتة علىالتي سجلت  الاعتراضاتمحاولة الصلح بخصوص  إجراء سلطة

رر وفي حالة فشل المحاولة یحبین الأطراف، في  وفقما إذا یحرر محضر صلح في حالة ف
یلتزم لم تحدد آجال مضبوطة ) 15(نص المادة  هنا أن ولكن الملاحظ، الصلحعدم بمحضر 

مما ، معلقة والترقیم مؤقت الأمورتبقى لا لكي ، الصلح  جراء محاولةلإالمحافظ العقاري بها 
  .یطیل أمد النزاع

          ن الترقیمات النهائیة أالتي تثار بشوثائق المسح كذلك المنازعات  إیداع آثارومن 
المادة  موجببحة اصر  أن المشرع نصختصاص باعتبار الان أوالتنازع القضائي بش المؤقتة أو
لقضاء ا إلىالنزاعات المتعلقة بالترقیم المؤقت تؤول  أنعلى )08/09( القانونمن ) 516(

 أطرافا القسم العقاري بالمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها العقار متى كان وتحدیدً  العادي
 یكونالتي ترقیم المؤقت الب لقةالمتع في حین أن الدعاوى، القانون الخاص أشخاصمن  النزاع
             وأكد  لم ینص علیها صراحة إلى أن تدخل القضاء القانون العام أشخاصمن  أطرافهااحد 
ً  الإداريالقضاء  إلىؤول ت بأنها ، الأمر الذي             الذي اخذ به المشرع العضويللمعایر  اتطبیق

 بأنهكلها  أجمعتالمحكمة العلیا ومجلس الدولة التي یل مجموعة من قرارات تحلتأكد من خلال 
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 الإداريالقضاء  أمام إلاالعقاریة ر في الترقیمات النهائیة وما تحتویه الدفاتر إعادة النظیمكن  لا
       .الإداريالقضاء  أمامالطعن فیه یكون  فإنتالي الوب عبارة عن قرارالدفتر العقاري  أن باعتبار

 المحافظةتسییر  مهمة إلیه أوكلتالمحافظ العقاري عبارة عن موظف عام  وبما أن
 لأنهالإجراء،  رفضو  الإیداعمنها قراري رفض  السلطاتالعدید من  إلیه أسندتفلقد ، العقاریة

عملیة الشهر في السجل العقاري القیام بفحص شكل العقود والوثائق ل إجراء بأيملزم قبل القیام 
أن كما  ،قانونبالاستثنى  ما إلا، وذلك باحترام قاعدتي الرسمیة والشهر المسبق للإشهارالمعدة 

وهذا كله یها التوقیع عل ةوتحدید من لهم سلط الأطرافعلیه مراقبة كل الشروط المتعلقة بهویة 
لمعلومات لالقوة المطلقة  ومبدأالشرعیة  مبدألكي یتم مسك سجل عقاري محكم ومنظم یكرس 

  .العقاریة اتالبطاقالموجودة في 

طعن لة شهرین فقط لهلم قد حددت )76/63(من المرسوم  )110(المادة  ولقد عرفنا بأن
نص المادة  إلىفي حین انه بالرجوع  أمام القضاء الإداري في قرار رفض الإیداع أو الإجراء

في القرارات لطعن ا أجلنجدها تحدد  فإننا والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  )829(
 )110(دیل نص المادة عارض یتطلب تعتوهذا تناقض و ، بأربعة أشهر بصفة عامة الإداریة

  .أشهر أربعة إلىتمدید اجل الطعن ب أعلاهالمذكورة 

یفقد  لمعاملات العقاریة وحتى لافي ااستقرار  إلىحتى نصل  بأنهكذلك اتضح لنا ولقد 
شهادة ، قسمة، انتقال ملكیة (ر مستمرفي تغیّ  العقارات أنالسجل العقاري مصدر قیمته كون 

            السجل العقاري بالمعلومات المتواجدة  تحیینوجب على المحافظ العقاري ...) بیع ، توثیقیة
سجل العقاري لالمادي ل الأساسوثائق المسح هي  أنریة المسح كون یمع مد بالتنسیقوهذا 

مصلحة المسح  محفوظاتمین الموافقة والمطابقة بین الوثائق الموجودة في أوذلك من خلال ت
) 72(الأخرى الموجودة على مستوى المحافظة العقاریة وهذا ما نصت علیه المواد من والوثائق 

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في )76/63(من المرسوم) 84(إلى 

عن عملیة الإیداع أن هناك عقارات تسجل أثناء عملیات المسح المترتبة كذلك من الآثار 
         المؤرخة) 16(علیه التعلیمة رقم  الذي نصتالعام في حساب المجهول وهو الحساب 

عملیة في أرض الواقع  إشكالیاتمن  الموضوعتطرقنا لما یثیره هذا لقد و  24/05/1998في 
          بالإضافة إلى مجموعة التعلیمات والمذكرات التي صدرت في هذا الشأن التي جاءت 
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ها لفي مجم ها لتسویة وضعیة هذه العقارات وهذا لعدم إثقال كاهل القضاء بنزاعات یمكن حلّ
ا بطرق آلیة    .إداریً

           2015المتضمن قانون المالیة لسنة ) 14/10(ون تدخل المشرع من خلال القان ولقد
           ضمن القسم الرابع من الباب الثاني  )مكرر 23(منه بإدراجه للمادة ) 67(المادة  من خلال

والتي أكدت صراحة على ترقیم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات  )75/74(من الأمر 
ا لفائدة الدولة وأكدنا بأن هذا النص یتعارض مع جمیع المبادئ التي جاء بها  ا نهائیً المسح ترقیمً

الدولة تعامل معاملة باعتبار أن  )76/63(و )76/62(وكذا المرسومین  )75/74(الأمر 
 اقم ترقیماتها و ترّ تسجیل عقار بحیث یتم  ،سح العام للأراضيالأفراد فیما یخص عملیات الم

 استفادة الدولة بالترقیم النهائيعلى  أكدتفي حین أن هذه المادة  في بعض الأحیان امؤقت
 اشترطتالتي  )76/63(من المرسوم ) 12(، والأكثر من ذلك انطلاقًا من أحكام المادة مباشرة

إثبات الملكیة العقاریة حتى یتم الاستفادة بالترقیم أو وثائق مقبولة في  حیازة سندات أو عقود
الترقیم النهائي بالرغم من أنها لا تحوز أي سند یمنح الدولة  التعدیلفي حین أن هذا  ،النهائي

 من المرسوم) 12(تعارض صریح بین نص المادة  إذن هناك ،اتالعقار ه رسمي بشأن هذ
  .ذا من جهةه )75/74(من الأمر )مكرر 23(والمادة  )76/63(

ومن جهة أخرى فإن الفقرة الثانیة لهذه المادة حددت مهلة خمسة عشرة سنة یخول خلالها 
الاحتجاج المبرر بسند ملكیة قانوني بحیث یتم دراسة  لمحافظ العقاري لیكون مؤهلاً لمراجعةل

            تتكون رأي لجنة  وم به إدارة أملاك الدولة ثم یتم اخذهذا الطلب بعد إجراء تحقیق عقاري تق
، الفلاحة، مسح الأراضيالحفظ العقاري، المحافظة العقاریة، أملاك الدولة، ن عمن ممثلین 

ذا تفحصنا هذه الفقرة فإننا نلاحظ بأن المحافظ و المعنیة،  البلدیة ،الشؤون الدینیة والأوقاف إ
العقاري في هذه الحالة لا یمكنه إعادة النظر في هذا الترقیم إلا إذا كان الاحتجاج مدعم بسند 

  .لا یعترف بهافملكیة قانوني أما السندات العرفیة 

             ) 16(المادة  ت علیهنص ما كذلك أن المشرع بناء على هذا التعدیل یناقضكما 
التي تؤكد بأنه لا یمكن النظر في الترقیمات النهائیة إلا عن طریق  )76/63(من المرسوم 

ل المحافظ العقاري لو  ،القضاء   .إعادة النظر في هذه الترقیمات النهائیةبكن نجد بأن المشرع خوّ
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بالرغم جملة واحدة بأن هذا التعدیل الجدید أسقط حساب المجهول  وتوصلنا في الأخیر
خذت بتخصیص حساب أتشریعات المن أن هذا الأمر یتنافى ومبادئ العدالة لأن أغلب 

في اكتساب سند للملكیة وفق إجراءات مسح من حقه  للمجهول حتى لا یحرم الحائز للعقار
  .الأراضي العام التي من أهدافها تطهیر الملكیة العقاریة

 نرىبعض التوصیات التي  إقتراحا حاولنا وبعد سردنا لأهم النتائج المتوصل إلیها فإنن
  :كما یليها تساهم في أداء أحسن لنظام الشهر العقاري في الجزائر نورد قد بأنها

عملیات المسح العام لكامل  إتمامضرورة تسخیر الوسائل المادیة وخاصة البشریة من أجل  -
 .التراب الوطني في أقرب الآجال

ا من -   .أجل بذل مجهود أكبر في المیدان ضرورة تحفیز أعوان المسح مادیً
توعیة لمحاولة أخذ هذه العملیات نصیبها في وسائل الإعلام سواء المرئیة أو السمعیة   -

مع إعطاء تعلیمات بالإشهار والإعلان  ،لها بضرورة التقرب من لجنة المسح المواطن من خلا
عن هذه العملیات حتى في المساجد والأماكن العامة لتوعیة المواطن بهذه العملیات المسحیة 
وكذلك للتقلیل من العقارات المسجلة في حساب المجهول عن طریق تسخیر أعوان من البلدیة 

                الأحیاء والجمعیات الفاعلة وكذلك الاتصال بلجان  لهم درایة بالمنطقة وشاغلیهاالمعنیة 
 .من أجل التحسیس بضرورة المساهمة في إسراع هذه العملیة

كعضو في ممثل عن الأملاك الوقفیة  بإضافة )76/62(من المرسوم ) 07(تعدیل المادة  -
 .لكل عضووالدور الموكل إعادة ترتیب الأعضاء حسب الأهمیة مع ضرورة لجنة المسح 

ا لأهمیة الوثائق التي تصدر منح تسییر المحافظة العقاریة لقاضي متخصص  -                 نظرً
ا للمهام الموكلة للمحافظ العقاري وهي مهام شبه قضائیة  .عن هذه الإدارة من جهة وكذلك نظرً

في قرارات المحافظ  وهذا بتمدید أجل الطعن )76/63(من المرسوم ) 110(تعدیل المادة  -
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) 829(بأربعة أشهر لتتوافق مع نص المادة  ريالعقا

وذلك بتحدید التاریخ الذي یبدأ منه حساب مهلة ) 76/62(من المرسوم ) 14(تعدیل المادة   -
كون من یوم بأن ت ،الخاصة بالمنازعات التي تحیلها لجنة المسح إلى القضاء ثلاثة أشهرال

 .المسح لدى المحافظة العقاریةإیداع وثائق 
 25/03/1976المؤرخ في  )76/63(من المرسوم) 15(ضرورة تعدیل نص المادة  -

المتضمن تأسیس السجل العقاري بتحدید أجل معین للمحافظ العقاري لیقوم خلاله بمحاولات 
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عاوى التي لكي لا تبقى الأمور مفتوحة فتضیع بذلك حقوق الأطراف وتتقادم الد الصلح
   .سیرفعونها أمام القضاء

 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  )14/10(إلغاء التعدیل الجدید الذي جاء به القانون  -
             بت عملیة تسویة هذه العقارات لتطهیرهالأن هذه المادة صعّ  )مكرر 23(والمتعلق بالمادة 

 . من حساب المجهول
یداع لدى البلدیة أو أثناء الترقیم الإفي فترة  إسناد مهمة الفصل في الاعتراضات المسجلة -

المؤقت إلى لجنة المسح التي یرأسها قاضي متخصص والذي له أن یستعین بالخبراء العقاریین 
بطبیعة الحال على درایة أكثر من غیره ه من أجل الفصل في هذه النزاعات بأحكام قضائیة كون

  .المسح عملیة بمجریات
تنص صراحة على النزاعات التي تؤول إلى جهة القضاء الإداري حداث نصوص قانونیة ستإ -

 .فیما یتعلق بالترقیم المؤقت أو النهائي إذا كان أحد الأطراف من أشخاص القانون العام
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المنشور بالجریدة ، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، 20/02/2006المؤرخ في ) 06/02(القانون  -45

 .14العدد ، 2006الرسمیة لسنة 
المتضمن قانون ، )66/156(المعدل والمتمم للأمر 20/12/2006المؤرخ  )06/23(القانون  -46

 .84، العدد2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، العقوبات
المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق  الملكیة ، 25/02/2007المؤرخ في  )07/02(القانون  -47

،  2007لجریدة الرسمیة لسنة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، المنشور با
 .15العدد

المنشور بالجریدة ، المتضمن تعدیل القانون المدني، 13/05/2007المؤرخ في ) 07/05(القانون  -48
 .31العدد، 2007الرسمیة لسنة 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 25/02/2008المؤرخ في  )08/09(القانون  -49
 .21العدد، 2008سنةالنشور بالجریدة الرسمیة ل

المنشور ، المتضمن تعدیل قانون الأملاك الوطنیة ،20/07/2008في  المؤرخ )08/14(القانون  -50
  .44العدد، 2008لسنةبالجریدة الرسمیة 

ات استغلال الأراضي المتضمن شروط وكیفیّ ، 15/08/2010المؤرخ في  )10/03(القانون  -51
 .46العدد ، 2010المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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، المنشور 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014المؤرخ في  )14/10(القانون  -52
 . 78، العدد 2014بالجریدة الرسمیة لسنة 

  :الأوامــــــر - 3 ب
الصادر بالجریدة الرسمیة ، المتعلق بتنظیم التوثیق، 15/12/1970المؤرخ في  )70/91(الأمر  -53

 .107العدد ، 1970لسنة 
المنشور بالجریدة ، المتضمن قانون الثورة الزراعیة ،08/11/1971 المؤرخ في )71/73(الأمر  -54

 .97العدد ، 1971الرسمیة لسنة 
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  ،26/09/1975المؤرخ في )75/58(الأمر -55

 .31العدد ، 2007المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ،  13/05/2007المؤرخ في   )07/05(بالقانون
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ، 12/11/1975المؤرخ في  )75/74(الأمر -56

 .52، العدد 1975نة المنشور بالجریدة الرسمیة لس، السجل العقاري المعدل والمتمم
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیف               ،15/07/2006المؤرخ  )06/03(الأمر  -57

 .46العدد ، 2006المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، العمومیة
 :راسیـــــم ــــــــــــالم - 4 ب

المنشور ، الملكیة الخاصة بإثباتالمتعلق ، 05/10/1973المؤرخ في  )73/32( المرسوم -58
 .15، العدد 1973بالجریدة الرسمیة لسنة 

                المنشور ،عامــــال يــالأراض سحــداد مـــإع منـــالمتض ،25/03/1976في المؤرخ )76/62(المرسوم  -59
 . 30العدد ،  1976بالجریدة الرسمیة لسنة 

المنشور ، المتضمن تأسیس السجل العقاري ،25/03/1976المؤرخ في  )76/63(المرسوم -60
 . 30العدد ، 1976بالجریدة الرسمیة لسنة 

المؤرخ            ) 76/63(المعدل والمتمم للمرسوم  ،13/09/1980المؤرخ في  )80/210(المرسوم  -61
          1980المتضمن تأسیس السجل العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة  ،25/03/1976في 
 .38العدد 

المؤرخ                          ) 76/62(، المعدل والمتمم للمرسوم 24/12/1984المؤرخ في  )84/400(المرسوم  -62
 1984، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة 25/03/1976في 

 .71العدد 
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، المتضمن شروط التعیین في المناصب العلیا 31/10/1988المؤرخ في  )88/212(المرسوم  -63
 .21، العدد 1992المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، بالهیاكل المحلیة التابعة لوزارة المالیة

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح  ،19/12/1989المؤرخ في )89/234(المرسوم التنفیذي  -64
 .54العدد ، 1989المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، الأراضي

مصالح الخارجیة لأملاك الدولة الالمتضمن ، 02/03/1991 المؤرخ )91/65(المرسوم التنفیذي  - 65
  .10، العدد 1991المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، وسیرها والحفظ العقاري

الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة  ،28/05/1991المؤرخ في  )91/176(المرسوم التنفیذي -66
 ،شهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلكو رخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء و التعمیر 

 .01 العدد ،2006 المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ،)06/03(رسوم التنفیذيمالمعدل والمتمم بال
الذي یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة  ،27/07/1991المؤرخ في  )91/254(المرسوم التنفیذي  -67

  .36العدد  ،1991لسنةنشور بالجریدة الرسمیة مال ،وتسلیمها
المتضمن تعدیل المرسوم التنفیذي  ،12/02/1992المؤرخ في )92/63(المرسوم التنفیذي  -68
         المنشور بالجریدة الرسمیة ، إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المتضمن)89/234(

 . 13العدد ، 1992لسنة 
             المحدد لقائمة المناصب العلیا  ،14/03/1992المؤرخ في  )92/116(المرسوم التنفیذي   -69

المنشور ، في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفها
 .21، العدد 1992بالجریدة الرسمیة لسنة 

والمتمم للمرسوم                    المعدل  ،07/04/1992المؤرخ في ) 92/134( التنفیذيالمرسوم  -70
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، المنشور بالجریدة 25/03/1976المؤرخ في  )76/62(

 .26، العدد 1992الرسمیة لسنة 

                   للمرسوموالمتمم ، المعدل 19/05/1993المؤرخ في ) 93/123(المرسوم التنفیذي  -71
، المتضمن تأسیس السجل العقاري، المنشور بالجریدة الرسمیة 25/03/1976المؤرخ في  )76/63(

 .34، العدد 1993لسنة 

المتعلق بتحدید قواعد إجراءات مسح  ،24/05/2000المؤرخ في  )2000/115(المرسوم التنفیذي -72
  .30العدد ، 2000سنة المنشور بالجریدة الرسمیة ل، الأراضي الغابیة

في  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة ، 28/10/2007المؤرخ في  )07/364( المرسوم التنفیذي -73
  .75، العدد 2007المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، وزارة المالیة
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 :وزاریة ــــــرارات الـــــــورات والقـــــالمنش - 5 ب
المتضمن تحدید التنظیم الداخلي للوكالة ، 17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -74

  .37العدد، 2002المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، الوطنیة لمسح الأراضي
الذي یحدد المقر والاختصاص الإقلیمي للمدیریات ، 12/05/2002القرار الوزاري المؤرخ في  -75

المنشور بالجریدة الرسمیة ، لأراضيالجهویة لمسح الأراضي وكذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح ا
 .42العدد، 2002لسنة 

المنشور ، المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،1976ماي  27القرار الوزاري الصادر بتاریخ  -76
 . 20العدد ، 1977بالجریدة الرسمیة لسنة 

ملاك المتعلق بتحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أ ،04/06/1991 القرار الوزاري المؤرخ في -77
 .38العدد ، 1991المنشور بالجریدة الرسمیة لسنة ، الدولة والمحافظات العقاریة

              المتعلق بتمثیل وزیر المالیة في المنازعات ،20/02/1999مؤرخ في الوزاري القرار ال  -78
 .20العدد، 1999ة نمنشور بالجریدة الرسمیة لس، التي یكون فیها طرف

  :رات ــــــوالمذكات ـــــالتعلیم - 6 ب
الصادرة عن المدیریة العامة ) مذكرات ، منشورات، تعلیمات( مجموعة النصوص القانونیة  -79

 .2003لسنة ، للأملاك الوطنیة
الصادرة عن المدیریة العامة ) مذكرات ، منشورات ، تعلیمات( مجموعة النصوص القانونیة  -80

 .2004لسنة ، للأملاك الوطنیة
الصادرة عن المدیریة العامة ) مذكرات ، منشورات، تعلیمات( یة مجموعة النصوص القانون -81

 .2008لسنة ، للأملاك الوطنیة
الصادرة عن المدیریة العامة لأملاك الوطنیة ، 24/05/1998المؤرخة في ) 16(التعلیمة رقم  -82

 .المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري
بكیفیة القیام بعملیات المسح و الترقیم المتعلقة  ،23/05/2009المؤرخة في  )01( التعلیمة رقم -83

 .المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ، وزارة المالیة الصادرة عن، ةوالصحراوی ةالسهبیفي الأراضي 
) مذكرات ، تعلیمات منشورات ( مجموعة النصوص القانونیة ، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة -84

 .1992-1991لسنتي 
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  :الرسائل الجامعیة  -ج 
مذكرة لنیل شهادة ،إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، أورحمون نورة - 85

جامعة مولود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،الماجستیر في القانون 
 . 2012سنة ، الجزائر، تیزي وزو، معمري

مذكرة لنیل المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،  وزیتون عبد الغني،ب -86
جامعة الأخوة  ،قسم قانون خاص في القانون العقاري، كلیة الحقوق ،شهادة الماجستیر في الحقوق

 . 2010 -2009السنة الجامعیة ، الجزائر، قسنطینة، منتوري
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، الشهر العقاري في القانون الجزائري، رحال صلیحة -87

، البویرة، جامعة آكلي محن أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیة
 .2013، الجزائر

ائري، مذكرة لنیل رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجز  - 88
  .2014شهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

   مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في الجزائر، رمول خالد - 89
 .  2000-1999السنة الجامعیة ، البلیدة، جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق، في القانون الخاص

              رویصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -90
السنة ، باتنة، جامعة الحاج لخضر ،تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق ،علوم القانونیةفي ال

 .2009-2010الجامعیة 
مذكرة لنیل درجة ، ت الملكیة العقاریةاختصاص القاضي الإداري في منازعا، زادي سید علي -91

جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع المنازعة الإداریة، الماجستیر في القانون
 . 2014، تیزي وزو

طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -92
خصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة  شهادة الماستر في الحقوق، ت

 .  2014-2013السنة الجامعیة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، عزوي حازم -93
 . 2010 -2009السنة الجامعیة ، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، تخصص قانون عقاري

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، فردي كریمة - 94
  .2008-2007السنة الجامعیة ، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، الخاص
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الدكتوراه في العلوم أطروحة لنیل شهادة ، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، لبیض لیلى -95
السنة الجامعیة ، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر، لحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ا، القانونیة
2011-2012. 

   :المقـــــالات -د 
مجلة المحاماة لمنظمة  ،مداخلة بخصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عبدلي علي -96

 .2008دیسمبر  25و 24عدد خاص للیومین الدراسیین ببسكرة  ،المحامین ناحیة باتنة
مجلة الدراسات ، میساوي حنان، مقال بعنوان المحافظ العقاري ودوره في حمایة الملكیة العقاریة -97

 .18العدد ، 2013لسنة ، الجزائر، دار الخلدونیة، القبة، القانونیة التي تصدر عن مركز البصیرة

 : المجـــــلات القضــــــائیة -ه 
 .العدد الأول، 2001 لسنة مجلة المحكمة العلیا -98
 .العدد الأول، 2005لسنة  المحكمة العلیامجلة  -99

 .العدد الثاني ،2006 لسنة حكمة العلیامالمجلة  -100
 .الجزء الثاني، 2014لسنة مجلة المحكمة العلیا  -101
  :المواقع الإلكترونیة  -و 

مراحي ریم، مداخلة بعنوان أثر الوثائق المساحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة، جامعة  -102
 ). www.Univ-medea.dz/fac( عنابة، المنشور بالموقع الإلكتروني 

          ملتقى الموظف الجزائري، منتدى تنمیة المهارات والتكوین، منشور كل ما یتعلق بالعقار -103
 ).www.djelfa.info( المنشور بالموقع الالكتروني اریة،في الحقوق والعلوم الإد

ا  :المراجع باللغة الفرنسیة / ثانیً
104- Amar Aloui , Propriété Et Régime Foncier En Algérie, (5) édition, éditions Houma, 

Alger, 2009.  
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